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  إھــــــداء 

الحمد االله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین      

نهدي هذا العمل إلى من عمل معنا بغیة إتمام هذا العمل وإلى كل من ساعدنا 

من قریب أو بعید وإلى كل أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة 

  قاصدي مربــــــاح بورقلة
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  وتقدير شكر

  على أداء ھذا الواجب عاننادرب العلم والمعرفة وأ لنا ارنالحمد الله الذي أ

  إلى كل والامتناننتوجھ بجزیل الشكر ونجاز ھذا العمل لإ فقناوو

  من ساعدنا من قریب أو من بعید على إنجاز ھذا العمل وفي تذلیل

  واجھناه من صعوبات بالشكر والتقدیر والعرفان إلى ما

 "خویلدي السعید " الدكتور ستاذ المشرف الأ

  هاته یعلى إشرافه على هذا البحث الذي لم یبخل علینا بتوج

 .اتهادـونصائحه وإرش

  كما نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى                       

 " لجنة المناقشة" 
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یعتبر قانون الجمارك قانون خاص كونه یتمیز بقواعد خاصة تحكم وتثبت الجرائم الجمركیة       

بخصوصیة بارزة تجعلها تنفرد عن باقي جرائم القانون العام، فالتشریع الجمركي له دور هام في حیاة 

ها الدول التي تنتهج الاقتصادیةالدول، فهو یحقق لها موارد هامة ویعتبر حصن متین لحمایة السیاسة 

الدول فهي تضر  اقتصادیاتخطورة على  الاقتصادیةلذلك تعتبر الجرائم الجمركیة من أكثر الجرائم 

تخلفه من آثار وخیمة على عدة مستویات، وعلیه ونظرا لخطورتها وآثارها  بقواعد المنافسة المشروعة وما

  .فقد عهد المشرع للكشف عن هذه الجرائم ومحاربتها إلى أعوان الجمارك

فالجریمة الجمركیة هي كل فعل مجرم یعاقب علیه التشریع الجمركي والتي تقوم إدارة الجمارك      

بتطبیقه، فهي تقوم بعدة مسؤولیات نظمها القانون واللوائح والقرارات والمنشورات فهذه المسؤولیات تتلخص 

في حالة الدخول أو الخروج إضافة إلى مهام  في متابعة حركة السلع والنقد ووسائل النقل والمسافرین سواءً 

  .الرقابة التي یؤدیها هذا الجهاز

وعلیه فالمشرع خص الجرائم الجمركیة بأحكام خاصة تخالف إلى حد كبیر جرائم القانون العام إي      

، ومن الإجراءات والطرق التي تتبعها الإدارة الجمركیة في الكشف عن المخالفات التي تتعلق بها وإثباتها

بین المبررات التي أدت بالمشرع الجمركي إلى الحیاد عن المبادئ العامة حمایة للمصالح الجوهریة 

والمحافظة على  الاجتماعيالوطني لدفاع عن الأمن  الاقتصادللمجتمع وتتمثل هذه المصالح في حمایة 

مصالح وحقوق الخزینة العامة للدولة، وتتجلى خصوصیة هذا القانون في نصوصه التي یتطرق فیها إلى 

یفید إدارة الجمارك في البحث والتحقیق، وكذا الإجراءات المطبقة في مجال المنازعات الجزائیة  كل ما

لمرحلة النهائیة لتنفیذ الأحكام الصادرة في الجمركیة والتي یتم ملاحظتها منذ معاینة الجریمة إلى غایة ا

وتتمیز الجرائم الجمركیة في إثباتها ببعض الخصوصیة فهي تثبت وسیلتین لإثبات الجریمة .   هذا المجال

الجمركیة في منظور المشرع الجزائري في القضاء الجمركي، لما أضفى علیه المشرع من خصوصیة 

في القانون العام، وكـأن المشرع أراد بهذا التحدید الخاص والطرق  غیر متعارف علیها إثباتیةشكلیة وقوة 

ورد فیها  الخاصة لمعاینة الجرائم الجمركیة أن یعطي لها حجیة قانونیة لا تقبل الطعن لإثبات عكس ما

  .إلا بطرق محددة على سبیل الحصر في القانون الجمركي



 

  ب
 

 

الجرائم الجمركیة نجد المشرع قد قید نوعا ما  للخصوصیة المتعبة في مجال الكشف وإثبات نظراً       

بفضل المحاضر الجمركیة في مجال الإثبات لما لها من قوة  الاقتناعحریة القاضي الجزائي في مبدأ 

إثباتیة وهذا یعد خروجا عن المبدأ العام السائد في مجال الإثبات الجزائي المتمثل في مبدأ الإقناع 

حكام الخاصة الخارجة عن المبادئ العامة للإثبات تعكس مدى أصالة من هذه الأ نطلاقاً االقضائي و 

 .القانون الجمركي المتسم بخصوصیات معتبرة 

  :أهمیة الموضوع

تشكله من خطر على  للدول وما الاقتصادیةبما أن الجرائم الجمركیة  لها دور سلبي على الحركة       

المحلیة لذلك قرر لها المشرع إجراءات خاصة مما ینعكس سلبا على التنمیة  الاقتصادیةالسیاسة 

فنیة،وبما أن التحقیق الجمركي هو المحطة الأولى في الجریمة الجمركیة التي أصبحت في الوقت الحالي 

التي  الاتصالاتتشكل صعوبة لما أصبح یتمیز به المخالفین من سرعة نظرا للتطور التكنولوجي وسرعة 

 بالاعتمادئري قد وضع أشخاص مؤهلین مختصین لمعاینة هذه الجرائم تتم بین الدول، نجد المشرع الجزا

على جمیع الطرق التي أقرها القانون العام المعروفة في القانون الجمركي هذا الأخیر الذي خص إثبات 

هذه الجرائم بمحاضر رسمیة مختلفة هما محضر الحجز و المعاینة وأعطى لهم حجیة قانونیة لا تقبل 

  .ورد فیها إلا بطرق محددة إثبات عكس ما

     :الموضوع اختیارأسباب 

السلبیة للجریمة الجمركیة سواء على المال  الانعكاساتالموضوع هي  اختیارالدوافع التي أدت إلى       

  .شكله من خطر على الاقتصاد الوطني مما یهدد الأمن الداخلي للدولةت العام أو الخاص وما

  :أهداف الموضوع

على هذا النوع من الجریمة أي الجریمة الجمركیة، وما وضعه المشرع الجزائري لمكافحته تسلیط الضوء 

والحد منها وهذا من خلال دراسة وتحلیل المواد القانونیة والتشریعات للمنظومة القانونیة المنظمة لهذا النوع 

  .من الجرائم ومدى فعالیة هذه الإجراءات وانعكاساتها
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   :المنهج العلمي المتبع

المنهج  اعتمدنابما أن موضوع البحث یتعلق بالإجراءات الخاصة للتحقیق في الجریمة الجمركیة  

  .الوصفي وهذا بعرض المواد والأحكام التي تعالج هذا النوع من الجرائم

المنهج  اختیاروبما أن سرد الأحكام والنصوص القانونیة لا یكفي لوحده بإجراء التحقیق معمق فلابد من 

یتضمنه التشریع  أسلوب المقارنة بما هو موجود في القانون العام وما واعتمادالتحلیلي لكل جزئیة 

  .الجمركي من قواعد وأحكام خاصة

    :صعوبات الدراسة

تكمن هذه الصعوبات في هذا النوع من الجرائم وتطورها في التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم وسرعه 

نعكس على الجریمة الجمركیة وعدم اعرفته التجارة الدولیة وحركة السلع مما  وما ةمنوالرق الاتصالات

  .وجود دراسات حدیثة لمعالجة هذا النوع من الجرائم ومكافحتها

    :الدراسة إشكالیة

هو بماذا تتمیز إجراءات التحقیق الجمركي عن إجراءات التحقیق المطروح في هذا المجال  لذلك الإشكال

   .العادي

  .من خلال بحثنا هذا علیهانجیب  تي سوفال یةالإشكال يوه

  :اثنین لیة قسمنا بحثنا هذا إلى فصلینوللإجابة على هذه الإشكا

  .الجریمة الجمركیة فيالتحقیق : الفصل الأول

   .لجریمة الجمركیة بالطرق الجمركیةالبحث عن ا: المبحث الأول

  .بالطرق القانونیة الأخرىالبحث عن الجریمة الجمركیة : المبحث الثاني

    .في التحقیق الجمركي وسائل الإثبات: الفصل الثاني 

    .المحاضر الجمركیة كدلیل في مجال الإثبات الجنائي: المبحث الأول

   .القیمة الإثباتیة للمحاضر الجمركیة: المبحث الثاني
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الجریمة  في قیقالتح
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   :الجریمة الجمركیة فيالتحقیق : الفصل الأول

مما جعل المشرع الجزائري  ارتكابهالما تتمیز به الجرائم الجمركیة من سرعة في التنفیذ وطرق  نظراً    

في قانون الجمارك أو قانون التهریب  یولي لطرق التحري والتحقیق عن هذه الجرائم عنایة خاصة سواءً 

وتعد مرحلة التحري والتحقیق أول مرحلة في مسار ضبط الجریمة الجمركیة فالبحث عنها یكون بطرق 

جد وسیلتین أساسیتین تم النص علیهما في خاصة منصوص علیها في قانون الجمارك والقانون العام فن

  : قانون خاص وهي باعتبارهقانون الجمارك 

  .إجراء الحجز -أ

    .قإجراء التحقی - ب

  .یتعلق به من معلومات ومستندات وما الابتدائيأما الوسیلة الهامة فهي التحقیق 

إلى  المبحث الأولتقسیم الفصل إلى مبحثین حیث نتطرق في  ارتأیناوللتطرق لهذه الإجراءات والوسائل 

البحث عن الجریمة الجمركیة بالطرق الجمركیة أما المبحث الثاني فنتطرق إلى البحث عن الجریمة 

  .  الجمركیة بالطرق القانونیة الأخرى

  :البحث عن الجریمة الجمركیة بالطرق الجمركیة: المبحث الأول

نجد القانون الجمركي في إطار القواعد الإجرائیة التي تنظمه والمتعلقة بالمنازعات الجمركیة قد نص على 

  : تتعلق بالجریمة الجمركیة أكثر فعالیة مما علیه الحال في القانون العام وهما استثنائیةإجراءات 

  هو التحقیق: هو الحجز و الإجراء الثاني: الإجراء الأول 

 جراءان الوسیلتین الأكثر ملائمة للبحث عن الجرائم الجمركیة لما یوفرانه من جهد ووقت ومافیعد هذان الإ

  .یتضمنانه من صلاحیات للأعوان المكلفین
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  :الجمركیة عن طریق إجراءات الحجزالجریمة  فيالبحث : المطلب الأول

یعتبر هذا الإجراء من أنجع الوسائل وأدقها في معاینة الجریمة المتلبس بها، إذ أن معظم الجرائم   

 251إلى  241وقد نص المشرع الجزائري على هذا الإجراء في المواد  الجمركیة هي جرائم متلبس بها،

  .2017فبرایر سنة  16المؤرخ في  17/04من قانون الجمارك رقم 

الطریق العادي لمعاینتها كلما أمكن من حجز الأشیاء محل الغش وقد نص قانون فهذا الإجراء هو 

منه على أن الجریمة المتلبس بها هي على وجه الخصوص الجریمة  41الإجراءات الجزائیة المادة 

   1.وهذه الصورة تنطبق على الجرائم الجمركیة ارتكابهاالمرتكبة في الحال أو عقب 

اثر معاینة تنقل البضائع وعدم تقدیم عند أول طلب من الأعوان الوثائق التي حیث یتم الحجز الفوري 

تثبت الحیازة القانونیة للبضاعة ومدى شرعیة دخولها حیث تقوم المخالفة الجمركیة في حالة عجز المعني 

  .تقدیم الوثائق عند أول طلب

ر إثبات في الیوم الموالي لتاریخ لذلك فإن المشرع الجزائري في المادة الجمركیة عندما فرض تحریر محض

الجریمة الجمركیة فهو یهدف بهذا الإجراء إلزام أعوان الجمارك أن یكونوا أوفیاء في تدوین الوقائع  ارتكاب

یترتب علیه من نتائج حرص المشرع على تعیین  المادیة بكل صدق وأمانة، ونظرا لأهمیة هذا الإجراء وما

  .طاتهم في ذلكللقیام به وسل المؤهلینالأعوان 

  .هي صلاحیاتهم وعلیه من هم الأشخاص المؤهلون  لإجراء الحجز وما

  :الأعوان المؤهلون للقیام بإجراءات الحجز: الفرع الأول

لأهمیة هذا الإجراء إجراء الحجز نجد أن المشرع الجزائري حرص على تعیین الأشخاص الذین لهم  نظراً   

یمكن لأعوان الجمارك وضباط "من قانون الجمارك  241المادة  الحق والصفة للقیام بذلك، حیث نص في

الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان 

والمنافسة والأسعار  الاقتصادیةالمصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفون بالتحریات 

وعلیه فهؤلاء الأشخاص تم ذكرهم " والجودة وقمع الغش أن یقوموا بمعاینة المخالفات الجمركیة وضبطها

ج المعدل والمتمم وهم ضباط الشرطة .ا.ق 14على سبیل الحصر، وكذا الأعوان المذكورین في المادة 

                                                           
1
المعدل والمتمم لقانون الجمارك ، دار الحكمة ،  98/10أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ واجتھاد القضاء والجدید في قانون   

  143ص  1997الجزائر ، 
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والبحث وإثبات الجرائم الجمركیة و قمعها طبقا القضائیة وأعوان الضبط القضائي المؤهلون قانونا بالتحري 

   1.للقانون والأنظمة الجمركیة

وعلیه نجد أن المشرع الجزائري یسمح لكل عون جمركي وأعوان الشرطة والدرك من ملاحقة وإثبات 

  2المخالفات الجمركیة عن طریق إجراء الحجز

القضائیة وبعض موظفي المصالح وسنتناول في الفقرة الأولى أعوان الجمارك، ثم موظفي الشرطة 

  .الإداریة

  :أعوان الجمارك: الفقرة الأولى

لنص القانون الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك أن كل أعوان الجمارك  طبقاً  

  : بغض النظر عن رتبهم یعاینون المخالفة الجمركیة ومن بین هؤلاء الأعوان نجد

المتضمن القانون  10/286من المرسوم التنفیذي رقم  47طبقا لنص المادة : أعوان الفرق :أولاً 

الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك فإن هذا السلك یتضمن ثلاث 

  :رتب

الخاصة هو ضمان  الوطني ومن بین المهام الاقتصادمهامه الأساسیة حمایة : رتبة عون حراسة - 1

  .لجمركیة في تدخلاتها وكذلك ضمان الحراسة الثابتة والمتنقلةدعم الفرق ا

یكلفون بتنفیذ المهام   10/9863من المرسوم التنفیذي رقم  49طبقا لنص المادة : أعوان الرقابة - 2

  : التالیة

  ضمان رقابة مرور البضائع ووسائل النقل والأشخاص على مستوى المراكز الحدودیة في كل إقلیم

 .في المناطق البریة والبحریةجمركي وخاصة 

 القیام بفحص البضائع وتفتیش المسافرین وأمتعتهم 

 الوقایة والمعاینة والبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم الذین تتولى إدارة الجمارك تطبیقهما. 

                                                           
1
  17، ص  1992لجزائر ، ا 49بودھان ، معاینة الجرام الجمركیة وتسویتھا في النظام القانوني الجزائري ، مجلة الشرطة ، العدد  موسى  

2
  50، ص 2006، دار ھومة الجزائر ،  1ط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، طحزیمحمد   
المتضمن القانون الأساسي الخاص  2010نوفمبر  14ه الموافق لـــ  1431ذي الحجة عام  08مؤرخ في  10/286المرسوم التنفیذي رقم  

09، ص .7ك الخاصة بإدارة الجمارك الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد بالموظفین المتضمن للأسلا
3
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  ضمان أعمال المكتب ومسك الدفاتر المستعملة وضمان إحصاء البضائع وحفظ الأرشیف والمشاركة

 .في أشغال التنفیذ بصفة عامة

یسهرون على تطبیق التشریع والتنظیم كما یكلفون بالمشاركة في الأعمال الإداریة : رتبة عریف - 3

 .الخاصة بالتحصیل والمنازعات

     :سلك الضباط: ثانیاً 

السالف الذكر فإن هذا السلك یضم رتبتین  10/286من المرسوم التنفیذي رقم  57طبقا لنص المادة 

  : هما

یقومون بالبحث والمعاینة لمخلفات التشریع والتنظیم التي تتولى إدارة الجمارك : فرقةضباط   - 1

 .تطبیقها

مهمتهم تتمثل في مراقبة وتلقي التصریحات الجمركیة وفحصها ومراجعتها  :ضباط الرقابة  - 2

 .والقیام بالتحقیق ومعاینة المخالفات الجمركیة

 

  :سلك المفتشین: ثالثاً    

  :من المرسوم سابق الذكر فإن سلك المفتشین یضم رتبتین 65لنص المادة  طبقاً   

یتولى مسؤولیات مرتبطة بالحراسة ومحاربة الغش وتفتیش البضائع والمسافرین : مفتش رئیسي -1

 .بالمنازعات الجمركیة

یقوم بمراقبة التسییر الحسابي ومهام ترشید مناهج العمل والدراسات والتحقیقات  :عمید مفتش - 2

 .خاصة كما تسند له إدارة مكتب أو عدة مكاتب جمركیة أو مصلحة جهویة لمكافحة الغشال

 :سلك المراقبین العامین: رابعاً 

  : ینتاثنیضم هذا السلك رتبتین 

بأعمال التصمیم والبحث، وكذلك إعداد برنامج الرقابة والتدخل ومتابعة  یسهر على القیام: مراقب عام  - 1

 .إدارة التحقیقات الخاصةتنفیذها كما یؤدي مهمة 
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یكلف بإحترام الإجراءات و  10/286من المرسوم التنفیذي  76طبقا لنص المادة : مراقب عام رئیسي - 2

القواعد العامة لتدخلات إدارة الجمارك ولما كان أعوان الجمارك هم المؤهلین لممارسة عملهم یشترط 

ن أعوان الجمارك أثناء معاینتهم لمخالفات علیهم أن یحملوا بطاقات تفویضهم ، وتجدر الإشارة إلى أ

 .الجمركیة غیر ملزمون أن یكونوا بلباسهم الرسمي المهم أن یكونوا حاملین لبطاقة التفویض

   :موظفو الشرطة القضائیة وبعض المصالح الإداریة: الفقرة الثانیة 

من قانون الجمارك أن أعوان الجمارك بمختلف رتبهم وفئاتهم مؤهلون لمعاینة  241لنص المادة  طبقاً    

الجرائم الجمركیة كما خولت موظفي الشرطة القضائیة وموظفي بعض المصالح الإداریة مهام معاینة هذا 

  .النوع من الجرائم

  :موظفو الشرطة القضائیة: أولاً 

أعوان مؤهلین لإثبات وقمع المخالفات الجمركیة  كانوا ضباط أو واءً موظفو الشرطة القضائیة س یعتبر

قانون الإجراءات الجزائیة والتي تحیل  19- 15وهذان الصنفان من الموظفین قد نصت علیهم المادتین 

المؤرخ  127457قانون الجمارك الجزائري بحیث قضت المحكمة العلیا في قرارها رقم  241إلیهما المادة 

من قانون  241أن تنطبق أحكام المادة "  03عن غرفة الجنح والمخالفات قسم  03/12/1995في 

الجمارك دون تمییز على المحاضر المحررة من قبل إدارة الجمارك وتلك المحررة من طرف الأعوان 

    1قانون الإجراءات الجزائیة ومن ضمنها أعوان الشرطة القضائیة 15المعینین في المادة 

 :قانون الإجراءات الجزائیة وهم 15نصت علیهم المادة : ضباط الشرطة القضائیة  - 1

ضباط الدرك الوطني ، محافظو الشرطة ذوي الرتب في الدرك ، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  -

ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار 

رك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة ، ومفتشوا الأمن الوطني مشت

صادر عن وزیر  الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعینوا بموجب قرار مشترك

  .الجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصةو وزیر الداخلیة العدل

  قانون الإجراءات الجزائیة  19وفقا ل نص المادة : القضائیةأعوان الشرطة   - 2

                                                           
1
  215، ص 2009مجلة المحكمة العلیا ، الغش الضریبي والتھریب الجمركي عدد خاص ، قسم الوثائق الجزائر ،   
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  .موظفي المصالح الشرطة وذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك -

  .مستخدمي الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة -

     :بعض موظفو المصالح الإداریة: ثانیاً 

الذین یباشرون سلطات الضبط القضائي التي تناط  والمصالح العمومیةیعتبر موظفي وأعوان الإدارات   

بهم بموجب قوانین خاصة مؤهلون وفقا لقانون الجمارك لمعاینة وضبط الجرائم الجمركیة عن طریق إجراء 

  :الحجز وهم

من قانون الجمارك دون تمییز بینهم من حیث  241أعوان مصلحة الضرائب نصت علیهم المادة  -

    1.الوظائف وعلیه فأي عون من أعوان الضرائب مؤهل لمعاینة الجرائم الجمركیةالرتب و 

والمنافسة والأسعار ومراقبة الجودة وقمع الغش أو أعوان  الاقتصادیةالأعوان المكلفون بالتحریات  -

ان التجارة والأسعار، أعوان المركز الوطني للسجل التجاري وأعوان الغابات ، أي الأمر یتعلق بالأعو 

التابعین لوزارة التجارة والمؤهلین لمعاینة جرائم المنافسة والأسعار وهم أیضا مؤهلین لمعاینة الجریمة 

    2.الجمركیة

أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ هؤلاء الأعوان تابعون للوزارة الدفاع الوطني بالنسبة لهذه  -

ستحداثات قانون الجرائم الجمركیة یعد من أهم الفئة فقد تم إدراجها ضمن الأعوان المكلفین بضبط ا

  .1979یولیو سنة  24المؤرخ في  79/07الجمارك 

على الأعوان المؤهلین لمعاینة 3  1996جویلیة  19المؤرخ في  96/22من الأمر  07كما نصت المادة 

أعوان جرائم مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بحركة صرف رؤوس الأموال من وإلى الخارج وهم 

الجمارك وضباط الشرطة القضائیة وموظفي المفتشیة العامة للمالیة المعینین بواسطة قرار وزاري مشترك 

ون على الأقل وظیفة مفتش بین وزیر العدل ووزیر المالیة ،الأعوان المحلفین للبنك المركزي الذي یشغل

  .  وقمع الغش الاقتصادیةالأعوان المكلفون بالتحقیقات  ومراقبو

                                                           
1
 2008دار ھومة الجزائر ،  03ع الجرائم الجمركیة ، طأحن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة ، متابعة وقم  

  38، ص  1992مجلة الجمارك ، عدد خاص الجزائر ،  140ص  2009، 
2
  38ص .1992القاضي المدني في القضایا الجمركیة ، مارس  اختصاصالسید بن شاوش ،   

3
والتنظیم الخاصیین وحركة رؤوس الأموال من وغلى الخارج ، المتعلق بقمع مخالفة التشریع  1996جویلیة  14المؤرخ في  96/22الأمر رقم   

  43الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد
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  :في إجراءات الحجز الجمارك السلطات المخولة لأعوان: الفرع الثاني

البضائع محل الغش أو الأشخاص المرتبطین  اتجاه یتمتع أعوان الجمارك بصلاحیات وسلطات سواءً    

  .الأشخاص اتجاهبالجریمة وسنتعرض لهذین النقطتین في الفقرة الأولى سلطات الأعوان 

  :الأعوان فیما یتعلق بالبضائعسلطات : الفقرة الأولى

على منح السلطتین لأعوان الجمارك في إطار البحث عن  1ف / 241نص قانون الجمارك في المادة   

  .البضائع وهما حق التحري وحق ضبط الأشیاء

  :حق التحري: أولاً 

بحق ، حیث خول لهم القیام رهم بهذا الحقخص قانون الجمارك بهذا الحق أعوان الجمارك دون غی

من أجل البحث و الكشف عن البضائع محل الغش 1التفتیش إزاء البضائع ووسائل النقل والأشخاص

  .الجمركي

 :  حق تفتیش البضائع -1

من قانون الجمارك الجزائري خولت أعوان الجمارك حق تفتیش البضائع  41طبقا لنص المادة     

جمركیة تفتیش البضائع ووسائل النقل یمكن لأعوان الجمارك في إطار الفحص والمراقبة ال" بنصها 

، ویقصد بالبضائع كل المنتجات والأشیاء " الإقلیمي لكل فرقة  الاختصاصوالأشخاص مع مراعاة 

  .التجاریة وغیر التجاریة أي جمیع الأشیاء القابلة للتداول والتملك

 :   حق تفتیش الأشخاص -2

أثناء ممارسة مهامهم في إطار البحث عن الغش  نالجمركییمنح قانون الجمارك الجزائري للأعوان     

الجمركي حق تفتیش الأشخاص العابرین في الدائرة الجمركیة غیر أن هذا الحق لیس مطلقا بل یجب أن 

یصادفهم من حالات تتم عن شبهة في توافر الغش أو التهریب  یمارسه المخاطبون به في نطاق ما

في المراقبة والتفتیش حالة  اختصاصهبالتفتیش في نطاق  أي أنه یكون لدى العون المكلف 2.الجمركي

 02فقرة  42تثیر الشك بوجود غش جمركي فیها ، حیث خول له الحق للكشف عنها وقد تضمنت المادة 

                                                           
1
الصادر في  30یتضمن قانون الجمارك ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد  1979جویلیة  21المؤرخ في  79/07قانون رقم   

  معدل ومتمم 1998لسنة  61جریدة رسمیة رقم  22/08/1998المؤرخ في 98/10معدل ومتمم بقانون رقم  29/07/1979
2
  50،ص 2006، دار ھومة ، الجزائر،  2ءات الجزائیة الجزائري، طیط، مذكرات في قانون الإجراحزمحمد   
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في إطار ممارسة حق التفتیش الأشخاص وعند وجود معالم " قانون الجمارك الجزائري هذا الحق بنصها 

رة مخبأة داخل جسمه یمكن دشخص الذي یعبر الحدود یحمل مواد مخحقیقة یفترض من خلالها أن ال

    1"لأعوان الجمارك إخضاعه لفحوص طبیة للكشف عنها وذلك بعد الحصول على رضاه الصریح

وعلیه فقد سمح قانون الجمارك للأعوان إخضاع الأشخاص للتفتیش الجسماني في حالة ممارستهم 

أمور غیر شرعیة عند تفتیش أمتعتهم أو  اكتشافبر الحدود أو عند لأعمال التهریب أو تكرار التنقلات ع

  .تظهر علیهم إشارات على ملامحهم تدعو إلى الشك

، لكي ینفى عن التفتیش المساس بالحریة الشخصیة وإما أن یكون التفتیش برضا الشخص نفسهولابد 

یقدم أعوان الجمارك لرئیس  وفي حالة رفضه السابقة الذكر 42دة بإجازة القانون نفسه حسب نص الما

  "المحكمة المتخصصة إقلیمیا طلب الترخیص بذلك

 :  حق تفتیش وسائل النقل -3

من قانون الجمارك  43من قانون الجمارك الجزائري كما أوجبت المادة  41أقرت هذا الحق نص المادة 

الأمر بالتوقف أو بالسماح تعلق  لأوامر أعوان الجمارك سواءً  الامتثالالجزائري على عاتق كل وسیلة نقل 

یعد مخالفة جمركیة وفي حالة المخالفة یحق لأعوان  الالتزاملهم بمراقبة وتفتیش البضائع وأي إخلال بهذا 

جمیع الآلات المناسبة أو الوسائل المادیة لسد الطریق قصد توقیف وسائل النقل وكذا  استعمالالجمارك 

    2. جمیع وسائل التكبیل الملائمة

  :حق ضبط الأشیاء: ثانیاً 

من قانون الجمارك الجزائري كل من خول له القانون الجمارك معاینة الجرائم الجمركیة  241لنص المادة  تبعاً 

له الحق في مصادرة الأشیاء الخاضعة للمصادرة، وكذا مصادرة الوثائق المتعلقة بالبضائع والأشیاء والمحجوزة 

  .لغراماتوكذا حجز الأشیاء الأخرى كضمان لدفع ا

                                                           
1
  یتضمن قانون الجمارك ، سابق الذكر98/10معدل ومتمم بقانون  79/07قانون   

2
ائر ، القضائي في المنازعات الجمركیة ، المدیریة العامة للجمارك مدیریة المنازعات المركز الوطني للإعلام والتوثیق ، الجز الاجتھادمصنف   

   19ص.1996
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كما أن ضبط الأشیاء غیر محصورة في أعوان الجمارك وحدهم بل هو مخول لكل الأعوان المؤهلین لإجراء 

    1.الحجز

  : حق ضبط الأشیاء صورتین هما ویأخذ

  : حجز ومصادرة الأشیاء  - 1

إن الكشف على الجرائم الجمركیة یتطلب ضبط الدلیل المادي على وجودها وتعتبر البضاعة في المجال 

محرك هذا النشاط فمن الطبیعي إذن أن یكون الشيء الأول  باعتبارهاالجمركي جوهر النشاط الإجرامي 

  2.الذي یرد علیه المصادرة

 استعملتع الجریمة أو المتحصلة منها أو التي أجاز قانون الجمارك أن تكون المواد أو الأوراق موضو 

  .قانون الجمارك الجزائري 241فیها أیضا محل الحجز أو ضبط من أجل المصادرة حسب نص المادة 

 :إحتجاز الأشیاء حق  -2

الأشیاء فقد نصت المادة  احتجازیسمح قانون الجمارك للأعوان في إطار البحث عن الغش الجمركي حق 

  : یلي ما احتجاز للأعوان المؤهلین حققانون الجمارك الجزائري  02فقرة  241

  . البضائع التي هي في حوزة المخالف وینصب غالبا هذا الحجز على وسائل النقل -

  3.كسند إثبات لاستعمالهاالوثائق التي ترافق البضاعة الخاضعة للمصادرة وذلك  -

  :الأشخاص اتجاهسلطات الأعوان : یةالفقرة الثان

في إطار السلطة الممنوحة لأعوان الجمارك في البحث عن الغش الجمركي عن طریق الحجز خول لهم  

قانون الإجراءات الجزائیة  81القانون حق تفتیش المساكن وحق توقیف الأشخاص وقد نصت المادة 

التي من شأنها توضیح حقیقة الجریمة ونقصد  الجزائري وهذا الإجراء یهدف إلى الكشف على كل الأدلة

قانون الجمارك الجزائري من أجل  47لنص المادة  وطبقاً ) مستودعات، محلات،(بالمساكن بالمعنى الواسع 

                                                           
1
  المتعلق بمكافحة التھریب 2005أوت  23الموافق  1426رجب عام  18المؤرخ في  06- 05من الأمر  32المادة   

2
  253ص  1997/1998دولة في القانون ، جامعة الجزائر ،  دكتوراهعبد المجید زعلاني ، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، رسالة   

3
  153، مرجع سابق ص 06زعات الجمركیة ، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة ، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة ، طأحسن بوسقیعة ، المنا  
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البحث عن البضائع المغشوشة، خول للأعوان تفتیش المنازل وفق شروط حددها القانون مادام أن التفتیش 

      1.أدلة الجریمة موضوع التحقیق، فهو وسیلة لإثبات أدلة مادیة  هو إجراء قانوني یهدف إلى ضبط

من قانون الإجراءات الجزائیة    83إلى  79والمواد من  64والمادة  47إلى  44وقد نصت المواد من   

  : وهذه الشروط هي 

قانون  من 47یقوم بإجراء التفتیش أعوان مؤهلون من قبل المدیر العام للجمارك طبقا لنص المادة  -1

 .الجمارك الجزائري

نص القانون صراحة على الحصول على الموافقة الكتابیة من طرف وكیل الجمهوریة بعد تقدیم طلب  -2

 .مسبب

عن فتح  الامتناعتتم عملیة التفتیش بمرافقة ضباط الشرطة القضائیة لأعوان الجمارك لأنه في حالة  -3

   2.الأبواب یلجأ إلى فتحها بالقوة

 .المنازل وتفتیشها لیلا إلا إذا تواصلا التفتیش الذي بدأ نهاراً حظر دخول  -4

من قانون الجمارك على أنه یجوز لأعوان الجمارك وغیرهم ن الأعوان  03الفقرة  241كما نصت المادة  

لم تنص المادة على شروط  3.في إطار الحجز الجمركي حق توقیف الأشخاص في حالة تلبس بالجریمة

  : تخضع لشروط القانون العام وهي توقیف الأشخاص بل

  .أن یكون الفعل جنحة دون مخالفات -

  .أن تكون الجنح متلبس بها -

  .    سنة 13أن یكون الشخص محل التوقیف تجاوز سن  -

  

  :البحث عن الجریمة الجمركیة عن طریق إجراءات تحقیق الجمركي: المطلب الثاني

إضافة إلى الحجز الجمركي الذي یساعد في الكشف على الغش یعتبر كذلك التحقیق أحد الوسائل 

المساعدة خاصة بالنسبة للجرائم الغیر متلبس بها إثر معاینة الوثائق والسجلات وسندات التسلیم وعقود 

                                                           
1
   20مصنف الإجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة ، مرجع سابق ، ص   

2
  214، ص2008الجزائر  عبد الله اوھایبیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، التحري والتحقیق ، دار ھومة  

3
  88ص  2000، الجزائر،  01أحسن بوسقیعة ، االتشریع الجمركي ، مدعم بالإجتھاد القضائي، ط  
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ف أساسا إلى یمكن إجراء التحقیق الجمركي في حالات التلبس بالجریمة والذي یهد واستثناءً النقل 

      1.محاولة إبراز بعض المعلومات كهویة الأشخاص أو الشركاء أو المستفیدین من الغش

الفرع الثاني الأعوان المؤهلون لإجراء التحقیق الجمركي ثم في  الفرع الأولوبناء على ذلك سنتطرق في 

  .السلطات المخولة لأعوان المؤهلون لإجراء التحقیق الجمركي

  :المؤهلون لإجراء التحقیق الجمركيالأعوان : الفرع الأول

قانون الجمارك الجزائري أهلیة القیام بإجراء التحقیق الجمركي في موظفي  إدارة  252طبقا لنص المادة    

  .الجمارك فقط دون سواهم

  قانون الجمارك بین حالتین في إطار القیام بإجراء التحقیق الجمركي 252تمیز المادة 

 252حالة الأولى تتعلق بالتحقیق الجمركي العادي الذي یكتشف المخالفات الجمركیة حیث حددت المادة ال

لأعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات الجمركیة على إثر مراقبة السجلات الحسابیة طبقا للشروط الواردة في 

  . عن رتبهم ووظائفهممن نفس القانون، أي جمیع فئات أعوان الجمارك بغض النظر  48نص المادة 

المخالفات الجمركیة إثر مراقبة الوثائق والسجلات  باكتشافأما الحالة الثانیة تتمثل في التحقیق الذي یتعلق 

قانون الجمارك الجزائري خصت لفئة الأعوان المؤهلین للقیام  01فقرة  48الحسابیة، وفقا لنص المادة 

والتجاریة، أو الإطلاع على أنواع الوثائق التي تهم إدارة  بالمعاینات الخاصة كمراقبة السجلات المالیة

الجمارك من قریب أو بعید كالفواتیر وسندات الشحن في أعوان الجمارك الذي یتسمون بصفة ضباط 

  .المراقبة المكلفین بمهام القابض على الأقل ولهم أن یستعینوا بأعوان أقل منهم

ة ضابط على الأقل القیام بمثل هذه الإجراءات شرط وجود أمر لذوي رتب 02كما أجازت نفس المادة الفقرة 

نتماء هؤلاء ا اقبة على الأقل وأن یتضمن الأمرمكتوب صادر عن عون جمركي له رتبة ضابط مر 

     2.المكلفین

  

  

                                                           
1
  158، مرجع سابق ص 06أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة ، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة ، ط  

2
، الجزائر  04الجزائریین العدد  نالحقوقییأحسن بوسقیعة ، موقف القاضي من المحاضر الجمركیة ، مجلة الفكر القانوني ، دوریة عن إتحاد   

  164، ص 1987سنة 
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 :في إطار إجراءات التحقیق لأعوان الجماركالسلطات المخولة : الفرع الثاني

التي تؤدي إلى كشف حقیقة وجود غش  والاستجواباتالتحقیق الجمركي یتمثل في فحص الوثائق 

  .جمركي وكشفت مرتكبیه

  .  الأشخاص اتجاهالوثائق وأخرى  اتجاهوالسلطات المخولة لأعوان الجمارك في إطار التحقیق تكون 

 :مارك على الوثائقسلطات أعوان الج: الفقرة الأولى

یعتبر هذا الحق أهم سلطة یتمتع بها أعوان الجمارك، وأهم إجراء  :الوثائقحق الإطلاع على  - 1

ولا تخول  والاستدلالفي مجال التحقیق الجمركي ، كما أن  الإطلاع هو إجراء من إجراءات التحري 

قانون الجمارك الجزائري بالنسبة  48، كما نصت المادة  1سوى طلب الأوراق المراد الإطلاع علیها

للتجار والأشخاص المعنویة بحفظ الوثائق التي تهم مصالح الجمارك خلال المدة المحددة في القانون 

بالنسبة  الاستلامسنوات وذلك من تاریخ إرسال البضائع بالنسبة للمرسلین وتاریخ  10التجاري أي 

قانون  319یم الوثائق مخالفة من الدرجة الأولى حسب نص المادة للمرسل إلیهم وأن رفض تقد

 قانون الجمارك 330الجمارك فضلا عن الغرامة التهدیدیة عن كل یوم تأخیر حسب نص المادة 

یسمح القانون للأعوان الجمارك من القیام بإجراء التحقیق الجمركي أن : حق حجز الوثائق  - 2

أي حجزها  الاقتضاءلقة بالعملیات وأن یضعوا علیها الید عند یطلعوا على كل أنواع الوثائق المتع

، أو یراها ضروریة لإظهار الحقیقة، وهذا الإجراء نصت 2.والتي من شأنها أن تشمل أداء مهمتهم

قانون الجمارك الجزائري كما قید المشرع الجمركي حق أعوان الجمارك في  04الفقرة  48علیه المادة 

المعلومات على الوجه المطلوب وإرجاعها  واستغلالء تحقیق بكل أریحیة، حجز الوثائق بشرط إجرا

  .لأصحابها بعد الإنجاز

 :الأشخاص اتجاهسلطة أعوان الجمارك : الفقرة الثانیة

  . وحق تفتیش المنازل الاستجوابتتمثل في حق     

        

  

                                                           
1
جامعة القاھرة ،  ، 02طبعة  01محمود محمود مصطفى ، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن ، الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة ، ج  

   236ص  1979مصر ، 
2
  166، ص  1990، 2شفیق طعمة ، التشریعات الجمركیة وقانون التھریب، ط   
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  :الاستجوابحق إجراء : أولاً  

المعلومات    حیث یلجأ إلیه بغرض الحصول على 254و  252المادتین أجازه قانون الجمارك في       

والمعدل  98/10بموجب قانون   إثر معاینة الجرائم الجمركیة وقد نص علیه قانون الجمارك بعد تعدیلیه

عند ذكر البیانات التي یجب  02ف 252والمادة  2017فبرایر /16المؤرخ في  17/04بموجب القانون 

  .اضر المعاینةأن تنص علیها مح

أن محاضر المعاینات تثبت صحة الإعترافات  02ف 254ومن جهة أخرى نصت المادة    

والتصریحات المسجلة فیما لم یثبت العكس مما یستنتج أن محرري محاضر المعاینة لهم حق سماع 

     1. الأشخاص

، من شهود ومبلغین شخاصكما لهم الحق أن یحصلوا على جمیع الإیضاحات اللازمة من جمیع الأ    

  .وكل شخص لدیه معلومات عن الوقائع

    :حق تفتیش المساكن: ثانیاً 

قانون  47التفتیش عمل من أعمال التحقیق التي تصدر عن النیابة العامة دون سواها فالمادة      

ازل بعد تجیز لأعوان الجمارك المؤهلین من قبل المدیر العام للجمارك تفتیش المن"  01الجمارك الفقرة 

إذن مسبق من الجهات المختصة ویمكن أن یرافقهم أحد ضباط الشرطة القضائیة وذلك في إحدى 

  :الحالتین

  .البحث عن البضائع التي تمت حیازتها غشا داخل النطاق الجمركي -

  .قانون الجمارك 226البحث في كل مكان عن بضائع الخاضعة لأحكام المادة  -

 

  :الجریمة الجمركیة بالطرق القانونیة الأخرىالبحث عن : المبحث الثاني

عندما نص المشرع عن البحث عن الجرائم الجمركیة بإجراء الحجز والتحقیق لم یحصر ذلك بهذین    

والمعلومات والشهادات  الابتدائيفقط بل أجاز المعاینة بالطرق القانونیة الأخرى أهمها التحقیق  الإجراءین

                                                           
1
  74، ص 2001، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر 02أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ وإجتھاد القضاء ، ط  
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من قانون الجمارك على أنه یمكن معاینة الجرائم الجمركیة  258المادة كما نصت . 1والمحاضر وغیرها

بكل الطرق القانونیة الأخرى وحتى وإن لم یتم أي حجز ولم تكن البضائع التي تم التصریح بها محلا لأي 

  .ملاحقة

حث عن كطریقة للب الابتدائيالتحقیق ) المطلب الأول(وفي هذا الإطار نتناول هذا المبحث في مطلبین   

  .طرق البحث والتحقیقات الأخرى في مجال الجرائم الجمركیة) المطلب الثاني(الجرائم الجمركیة 

  :التحقیق الإبتدائي كطریقة للبحث عن الجرائم الجمركیة: المطلب الأول

مرحلة بواسطتها یتم البحث عن مختلف الأدلة التي تساعد على كشف  الابتدائيیعتبر التحقیق     

ي حیاد وموضوعیة یضفیان علیها الصفة القضائیة وعلیه فكان لزاما إسنادها لجهة مختصة الحقیقة ف

  .احترامهابضمانات یجب  الابتدائيوإحاطته أي التحقیق 

وعلیه فهو مجموعة من الإجراءات القضائیة التي تمارسها  الابتدائيولقد تعددت تعریفات التحقیق     

وتجمیعها ثم  ارتكبتالتنقیب عن الأدلة في شأن جریمة  بغیة ناً سلطات التحقیق بالشكل المحدد قانو 

یكون  الابتدائيولدراسة هذا الإجراء أي التحقیق  2.تقدیرها لتحدید مدى كفایتها وإحالة المتهم إلى المحاكمة

 الأولالفرع بدراسة كیفیة مباشرة هذا الإجراء والموظفون المكلفون به، وعلیه یتم التطرق لذلك كما یلي  

  .صلاحیات الشرطة القضائیة في مجال التحقیق الجمركي والفرع الثانيمباشرة إجراء التحقیق الجمركي 

  :مباشرة إجراءات التحقیق الجمركي: الفرع الأول

، فهو مرتكبیهابما أن التحقیق هو إجراء مهم للبحث عن  الأدلة للكشف عن الجرائم والبحث عن     

  للشرطة القضائیة للبحث عن الجرائم الجمركیة  اً آخر  یعتبر طریقاً 

  :الابتدائيإجراء التحقیق : لأولىالفقرة ا

، وإذا كان مرتكبیهاهو إجراء مهم أي التحقیق للبحث والتحري عن الجرائم الجمركیة والبحث عن     

لجرائم قانون الجمارك قد خول لضباط الشرطة القضائیة نفس الصلاحیات أعوان الجمارك للبحث عن ا

الجمركیة عن طریق إجراء الحجز مما یصعب تحقیقه علمیا فالتحقیق یأخذ كل أهمیة بحیث یصبح 

                                                           
1
   78ص  2مركي بالإجتھاد القضائي ، طأحسن بوسقیعة ، التشریع الج  

2
  74، ص 2003، دار الرسالة، الجزائر ، 01ملیكة ریاد، ضمانات المتھم أثناء التحقیق الابتدائي في ظل الإجراءات الجزائیة ، ط  
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یقم به  الابتدائيالطریق الملائم بالنسبة للشرطة القضائیة للبحث عن الجرائم الجمركیة وعلیه فالتحقیق 

بمجرد علمهم بوقوعها إما بناء على تعلیمات وكیل الجهوریة أو من تلقاء  1ضباط الشرطة القضائیة 

  .أنفسهم

  :الابتدائيالمبادئ الأساسیة للتحقیق : الفقرة الثانیة

  : قواعد أساسیة یجب مراعاتها وهي الابتدائيیتضمن التحقیق    

   :الابتدائيسریة التحقیق : أولاً 

لما یمثله من ضمانات للمتهم بوجه  الابتدائيأخذت جمیع التشریعات و الإجراءات مبدأ سریة التحقیق    

خاص وللعدالة بوجع عام، حیث أنه یصون سمعة المتهم ویحفظ حقوقه وهذا بالنظر لما تقدمه وسائل 

ثیر المباشر على         الإعلام من أخبار فقد تمس بكرامته، إذن الإعلام یعد من أهم الوسائل ذات التأ

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على الطابع السري للتحقیق  11كما أكدت المادة   2الجمهور 

ومنه نستنتج أن إجراءات التحقیق یعتبر من الأسرار إذا أن إفشاء أسرارها قد یرتب مسألة جزائیة أو 

  .إفشاؤهلأهمیة ونوع وطبیعة السر الذي تم  تبعاً  ةتأدیبی

  :سرعة إجراءات التحقیق: ثانیاً 

  :  إن وجوب الإسراع في التحقیق ضمان وصیانة لحقوق المتهم، حیث تتضمن هذه السرعة فوائد منها

  .إن كان المتهم بریئا فسرعة التحقیق تجنبه المكوث مطولا في قفص الإتهام -

سرعة التحقیق تعود بالفائدة على المتهم حیث تبقى ذاكرته لا تزال تحفظ الأماكن والأشخاص    -

والأشیاء التي قام بها أثناء وقوع الجریمة فطالما طالت مدة التحقیق یسبب ضرر للمتهم من قلق 

ي تتطلب كما أن الإسرع في التحقیق لا یؤدي إلى الحد من الإخلال الذي یضیع الحقیقة الت واضطراب

  .وقتا للظهور

  

                                                           
1
  یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 1966جوان  08مؤرخ في  155-66من  63المادة   

2
  90ع سابق ، صملیكة دریاد، مرج  
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 :تدوین التحقیق: ثالثاً 

إن القواعد الإجرائیة تلزم بوجوب تدوین التحقیق حتى یكون حجة على الكافة فیما أثبته وحتى تكون   

صحیحة لما یبنى من نتائج فالكتابة تعتبر السند الدال على حصول الوقائع ولم تعد أهمیة مبدأ  تالإجراءا

المشرعون بوضع قواعد خاصة  اعتنىالإثبات بالكتابة موضع شك من أحد في الوقت الحاضر فقد 

  1.لتوفیر الضمانات الكفیلة بأن یوفر هذا الدلیل لجمیع المتقاضین

الجنائیة بضرورة تدوین التحقیق ومنها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات  فقد أكدت أغلب التشریعات

  .الجزائیة

  :صلاحیات ضباط الشرطة القضائیة في مجال التحقیق الإبتدائي: الفرع الثاني

  .الابتدائیةیخول قانون الإجراءات الجزائیة صلاحیات لضباط الشرطة القضائیة أثناء ممارسة التحقیقات  

  :الدخول إلى المساكن وتفتیشها: لىالأو الفقرة 

التفتیش هو الكشف عن الحقیقة حول جریمة معینة وإن هذا الحق المخول لضباط الشرطة القضائیة     

به من منقولات وهذا معناه أن حرمة المسكن شيء وحرمة الإنسان شيء  یكون فقط على المنزل نفسه وما

  2.أو بواحد منهما فقط تي یجوز المساس بهما معاً أخر یتولى القانون وحده بیان الأحوال ال

فالسكن یعرف بأنه كل مكان لا یمكن للغیر الدخول إلیه إلا بإذن صاحبه فضرورة التحقیق أحیانا     

كما أحاط القانون  الحقیقة، اكتشافتستدعي التفتیش قصد العثور على أشیاء یمكن أن تكون مفیدة في 

الإجراءات الجزائیة التي  83- 82- 81الضمانات القانونیة حسب نص المواد وعة من مهذا الإجراء بمج

وأغلب هذه الأحكام تضمنها الدستور الجزائري،  47- 46- 45- 44وضعت أحكام التفتیش بإحالتها للمواد 

الإلتزام بها وضع المشرع قیود للتفتیش علیه و  وهي مطابقة للأحكام التي تضمنها قانون الجمارك وقد

  : وهي

   .ج.إ.ق 45أن یجري التفتیش في المسكن بحضور الشخص وتحت إشرافه م -

                                                           
1
مقارنة الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر  ةیحى بكوش ، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري، والفقھ الإسلامي ، دراسة تطبیقی  

  78، ص 1981
616محمد زكي أبو عامر ، مرجع سابق ، ص  
2
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ج أو بعد إذن مكتوب من .ا.ق 47ابط إلا في حالة معینة جاءت بها المادة حق التفتیش لا یتولاه الض -

  .هذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل استظهارج مع وجوب .إ.ق 44اضي التحقیق م وكیل الجمهوریة أو ق

  .في حدود الوقت المقرر فهو لا یباشر في كل الأوقات ضمانا لحرمته وراحة الأشخاصالتفتیش  - 

وقد أجاز القانون لضباط الشرطة القضائیة ضبط جمیع الأشیاء المتعلقة بالجریمة التي تفید في كشف  - 

أستعمل  وضبط الأشیاء یمكن أن یكون أوراقا أو أسلحة وكل ما یحتمل أنه ومرتكبیهاالحقیقة عن الجریمة 

     1.الجریمة أو نتج عنها أو وقعت علیه ارتكابفي 

  :ز الأشخاص للنظر إذا دعت الضرورةحج: فقرة الثانیةال

قانون الجمارك الجزائري لضابط الشرطة القضائیة من القیام بالتحریات الأولیة على  65أجازت المادة 

الوجه الصحیح من تدوین ما قام به من أعمال في محاضر واضحة وأجاز له القانون توقیف المشتبه     

لحال وأن یضع ساعة شرط أن یخطر وكیل الجمهوریة في ا 48جاوز ووضعه تحت الحراسة لمدة لا تت

ج وبما .إ.ق 51ومباشرة بعائلته المادة  فوراً  الاتصالتحت الشخص الموقوف كل الوسائل التي تمكنه من 

أن التوقیف تحت النظر جائز في حالات التلبس بالجنحة لضباط الشرطة القضائیة وحدهم فلا یجوز 

القضائیة فهو یحررون  لأعوان الجمارك توقیف الأشخاص كونهم لا یتمتعون بصفة ضابط الشرطة

محاضر الحجز فورا عند توقیفهم في حالة التلبس وتقدیمهم لوكیل الجمهوریة لأن الواقع بدوره یحول دون 

   2.اللجوء إلى هذا الإجراء نظرا لعدم تهیئة مكاتب ومحلات إدارة الجمارك لمثل هذا الإجراء

  :الجرائم الجمركیةالأخرى في مجال طرق البحث والتحقیقات : المطلب الثاني

كما سبق وذكرنا بأن موظفو وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة الذین یباشرون بعض سلطات      

الضبط القضائي بموجب قوانین خاصة مؤهلون وفق قانون الجمارك لمعاینة وضبط الجرائم الجمركیة عن 

ول دور أعوان قمع الغش وأعوان الفرع الأطریق إجراء التحقیق وعلیه سیتم تناول المطلب في فرعین 

مصلحة الضرائب في مجال البحث والتحقیق الجمركي أما الفرع الثاني نتطرق إلى دور حراس الشواطئ 

  .في دعم أعمال البحث والتحقیق الجمركي

  

                                                           
1
  629محمد زكي أبو عامر ، مرجع سابق ، ص   

2
  160أحسن بوسقیعة، تصنیف الجرائم ومعاینتھا، مرجع سابق ، ص  
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  :دور أعوان قمع الغش ومصلحة الضرائب في مجال البحث والتحقیق الجمركي: الفرع الأول

  . أعوان مصلحة الضرائب الفقرة الأولى أعوان قمع الغش الفقرة الثانیةسنتناول ذلك في فقرتین    

  :أعوان قمع الغش: الفقرة الأولى

یعتبر أعوان قمع الغش من الموظفین المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي وفقا لأحكام المادة    

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش حددت مهامهم  2009فبرایر  25المؤرخ في  09/03من قانون  14

غش في مراقبة مطابقات من قانون الجمارك تتمثل المهمة الأساسیة لأعوان قمع ال 27في أحكام المادة 

 للاستهلاكوالخدمات الموجهة للمستهلك بمقابل أو مجانا وفي مختلف مراحل عملیة وضعها  توجاتنالم

قصد البحث ومعاینة المخالفات التي من شأنها أن تشكل خطرا على صحة وأمن المستهلك وأن تلحق 

مایته، والمهام الأساسیة الخاصة المرتبطة الإجراءات القانونیة المناسبة لح واتخاذضررا بمصالحه المادیة 

  : بمجال التحقیق الجمركي لقمع الغش تتمثل في

حریة الدخول نهارا أو لیلا بما في ذلك أیام العطل إلى المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات ومحلات  - 

  .ي السكن الاستعمالالمحلات ذات  باستثناءالشحن والتخزین بصفة عامة إلى كل الأماكن 

  . إجراء المراقبة أثناء نقل المنتوجات على مستوى الطرقات - 

  .للاستهلاكفحص الوثائق أو سماع المتدخلین المعنیین في جمیع مراحل وضع المنتوج  - 

فحص كل وثیقة تقنیة أو إداریة أو تجاریة أو مالیة أو محاسبتیة وكل وسیلة مغناطیسیة أو معلوماتیة  -

  . استلامبحجزها إذا كان التحقیق یتطلب ذلك مقابل وصل في أي ید وجدت والقیام 

  للاستهلاكالمعاینة المباشرة بالعین المجرد أو بأجهزة القیاس لكل منتوج في جمیع مراحل وضعه  - 

  . الاختباراتعینات بغرض إجراء التحالیل أو  باقتطاع الاقتضاءوتكمل عند  

كل التدابیر التحفظیة الضروریة إزاء المنتوجات المشكوك في مطابقتها أو غیر مطابقتها قصد  اتخاذ - 

  .حمایة الصحة وسلامة المستهلك

   .الصارم بالإجراءات القانونیة للرقابة وتحریر محضر بكل الإجراءات المتخذة الالتزام - 



 

20 
 

 

  :أعوان مصلحة الضرائب: الفقرة الثانیة 

المالیة هدفها تحصیل الرسوم والضرائب المباشرة والغیر مباشرة تشتمل مهامهم في  مصالح تابعة لوزارة 

التحصیل على المستوى الداخلي لعملیات التجارة والصناعة وغیرها، حیث أشار قانون جمارك الجزائري 

  .منه على أعوان الضرائب وأن كل عون مؤهل لمعاینة الجرائم الجمركیة 241في المادة 

المتضمن القانون الأساسي الخاص  2010نوفمبر  29المؤرخ في  10/299وم التنفیذي رقم وطبقا للمرس

بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة فتتمثل مهامهم في معاینة الجریمة الجمركیة 

  : كالتالي

   .نیالسهر على تطبیق التشریع والتنظیم الجبائی - 

  .لمخالفات وتحریر محاضر لهاینة االقیام بالتدخلات ومعا - 

  .البحث عن المعلومة الجبائیة - 

  .ان مهام البحث في إطار التحقیقاتضم - 

سبق فإن مصلحة الضرائب تشترك في بعض المهام مع إدارة الجمارك مثل الإعفاءات  وبناء على ما

الناتجة عن عملیات التبضع الموجهة للتصدیر لذلك فهي تهیكل في إطار الفرق المختلطة في عملیات 

في إطار الفرق  تهیكلمن عملیات التبضع الموجهة للتصدیر لذلك فهي  للاستفادةالمراقبة اللاحقة 

الجمركیة أو  من عملیات الإعفاءات الجبائیة سواءً  للاستفادةلطة في عملیات المراقبة اللاحقة المخت

  .الضریبیة

  :حراس الشواطئ في التحقیق الجمركيدور : الفرع الثاني

  .حراس الشواطئ أعوان تابعون لوزارة الدفاع الوطني كلف هؤلاء الأعوان فقط بالجرائم الجمركیة 
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  :تعریفهم ومهامهم: الفقرة الأولى

وهي وحدات مكلفة هي كل من عنابة، وهران ،الجزائر و  1963تم إحداث ثلاث دوائر بحریة سنة   

بالشرطة البحریة كما تضمنت هذه الدوائر مصلحة بحریة للإشارة خاصة بالجمارك والدرك البحري وكانت 

   1.رطة البحریة والجمارك في البحرهذه الهیاكل مجهزة بالإمكانات المادیة والبشریة لتنفیذ مهام الش

ولوضع حد لمشكلة التنسیق تم تعویض الهیاكل البحریة بالمصلحة الوطنیة لحراس  1973وفي سنة   

 1996أما التغییر الثالث تم سنة  1973أفریل  03المؤرخ في  12- 73الشواطئ بمقتضى الأمر رقم 

  .وأهم ما جاء فیه

الذي خص  1998أوت  22الصادر في  98/10انون رقم مراجعة قانون الجمارك بمقتضى الق - 

  .السلطة الجمركیة في البحریة باعتبارهاالمصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ 

الشواطئ المكلفین  الإعلان الرسمي عن القانون الأساسي الخاص بأفراد المصلحة الوطنیة لحراس - 

المتضمن  1996المؤرخ في  437- 96رقم  ین والأنظمة البحریة بمقتضى المرسوم الرئاسيبتطبیق القوان

  .إحداث هیئات إداریة للشؤون البحریة

أفریل  03الصادر في  12- 73حددها الأمر مهام  لمصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ فيتتمثل مهام ا

  : یلي كما شواطئة للضمن إحداث المصلحة الوطنیالمت 1973

الجمركة، في حدود المجال  حریة، الصید البحري،تطبیق القوانین والأنظمة المتعلقة بالملاحة الب - 

   .العمومي البحري خصوصا داخل المیاه البحریة

   .ضمان شرطة المیاه الإقلیمیة وحمایة المجال البحري الطبیعي - 

   2.الدرك الوطني ،الأمن الوطني ،احلیة بالتنسیق مع مصالح الجماركالمراقبة الس - 

  

  

                                                           
 

1
www.mdn.dz/site تطور ومھام البحریة الجزائریة، معلومات متوفرة على الموقع الرسمي للقوات البحریة الجزائریة ، الرابط الإلكتروني   

cfn   
2
یتضمن إحداث أسلاك المتصرفین  1996دسمبر  01الموافق ل  1417رجب  20المؤرخ في  347-96سي رقم من المرسوم الرئا 09المادة   

  75الإداریین في الشؤون البحریة ومفتشي الملاحة والعدل البحري وأعوان حراسة الشواطئ ، الجریدة السمیة الجمھوریة ، الجزائر العدد
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   :الشواطئ في أعمال البحث والتحقیقدور حراس : الفقرة الثانیة

حدد الإطار التشریعي للملاحة البحریة الجمركیة الصید البحري المحیط البحري للمصلحة الوطنیة دور    

  :الشرطة البحریة في مجال البحث والتحقیق الجمركي فیما یلي

لون قانونا في البحث شرطة الصید البحري یتمثل دور أفراد المصلحة الوطنیة كحراس الشواطئ المؤه -

  .لمخالفات القانونیة للصید البحريوالتحقیق عن ا

شرطة التلوث البحري یتمثل دور أفراد المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ المؤهلون في كل مخالفة  -

  .لأحكام النصوص الوطنیة والمعاهدات الدولیة المتعلقة بحمایة المحیط والبیئة البحریین

جمركیة في البحر یتمثل دورها في البحث والتحقیق في مخالفات الأنظمة والقوانین الالشرطة الجمركیة  -

الأشخاص المتلبسین بجنحة حین تحول المواد المحجوزة والأشخاص مع وضع الید على المواد و 

  .الموقوفون إلى إدارة الجمارك

شواطئ من تلقاء أنفسهم أو الشرطة الجنائیة في البحر تبحث ویحقق أفراد المصلحة الوطنیة لحراس ال -

 .بطلب في مخالفات القانون الجنائي الجزائري المرتكبة من طرف البحارة أو المسافرین على متن السفن



 

 
 

 الفصل الثاني

وسائل الإثبات في 

 التحقیق الجمركي
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   :وسائل الإثبات في التحقیق الجمركي: الفصل الثاني

إن للإثبات الجزائي أهمیة كبیرة من الناحیة العملیة والتطبیقیة إلى جانب الأهمیة النظریة، وذلك لكونه 

أن الدلیل هو  وباعتبار یتعلق بمصالح جوهریة للمجتمع من جهة وبحریة الإنسان وكرامته من جهة أخرى،

  .الأساس الذي یقوم علیه الحكم الجزائي، وبدونه لا یتم الإسناد وتطبیق الجزاء

والإثبات في المواد الجمركیة یعتبر موضوع ذو خصوصیة تمیزه لأنه لا یزال یهیمن علیه المحضر      

فة الطرق القانونیة الأخرى المزود بالقیمة الإثباتیة الخاصة وذلك رغم إمكانیات إثبات الجرائم الجمركیة بكا

  .علاوة على المحضر الذي یبقى الوسیلة الأساسیة المثلى في المواد الجمركیة

فإذا كان المحضر الجمركي هو الوسیلة العادیة والمباشرة لإثبات الجرائم الجمركیة ، نظرا للشروط      

یكون من الصعب على أعوان  كثیرا ما الشكلیة العدیدة المتعلقة بإعداده ولقیمته الإثباتیة الخاصة، فإنه

لعدم إطلاعهم على الوقائع في الوقت المناسب أو لعدم العثور  الجمارك اللجوء إلى هذه الوسیلة، سواءً 

على آثار الغش مما یستدعي اللجوء إلى وسائل الإثبات في القانون العام، عن طریق التحریات العادیة أو 

ج . ج. من ق  258التحقیق القضائي إذا تعلق الأمر بالجنح والجنایات الجمركیة وإذا كانت المادة  

أ حریة الإثبات الذي یحكم هذا المجال بحسب ما إذا كانت الجریمة المراد إثباتها قد تمت تنص على مبد

معاینتها أم لا والقیمة الإثباتیة للمحاضر الجمركیة كوسیلة مباشرة للإثبات لا یمكن أن تكون إلا إذا تم 

ا الإثباتیة وأصبح إعدادها من قبل أشخاص مؤهلین ووفقا لشروط وشكلیات قانونیة وإذا فقدت كل قیمته

شأنها شأن أیة وسیلة أخرى للإثبات في المواد الجزائیة تخضع في تقدیرها لمبدأ حریة الإثبات والإقناع 

  .  القضائي

  :اثنین وعلى ضوء ما سبق بیانه خصصنا لدراسة هذا الفصل مبحثین

 الجمركیة في لمحاضر مة الإثباتیةوالقی ،المبحث الأول سنتطرق فیه لوسائل إثبات الجریمة الجمركیة

  .      المبحث الثاني
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   :المحاضر الجمركیة كدلیل في مجل الإثبات الجنائي: المبحث الأول

نص قانون الجمارك على بعض وسائل الإثبات الخاصة ، دون إستبعاد وسائل الإثبات الأخرى المعروفة 

  1. في القانون العام

فالمحاضر الجمركیة هي الوسیلة المثلى التي تسمح في نفس الوقت بمعاینة ونقل وتوفیر الدلیل على 

، لما تضمنته من معاینات تسهل  2الجریمة، وعلیه فهي الطریقة الأساسیة للإثبات في المادة الجمركیة 

ها الإثبات وفقا للقانون ، التي یكون فی3عملیة الإثبات ویختلف الأمر تماما بالنسبة إلى الطرق الأخرى

  .العام

وعلى ذلك نعرض هذا المبحث في مطلبین، المحاضر الجمركیة المحررة وفق التشریع الجمركي  

  ).المطلب الثاني(، ثم طرق القانون الأخرى للإثبات ) المطلب الأول(

  :المحاضر الجمركیة المحررة وفق التشریع الجمركي: المطلب الأول

ة هي تلك السندات الرسمیة التي بواسطتها تتم معاینة مختلف الجرائم الجمركیة، المحاضر الجمركی    

وهي أساس المتابعات أمام الجهات القضائیة المختصة لما تنقله من معاینات مادیة، معلومات، 

شكلیات جوهریة وإجراءات شكلیة لا  احترامتصریحات ، نتائج تحقیقات ، ولما یشترط في تحریرها من 

  4.عاینوه بها من طرف أعوان مؤهلین قانونا لإثبات ما تصح إلا

  )الفرع الأول(محضر الحجز : والمحاضر الجمركیة نوعان في المجال الجمركي 

  )الفرع الثاني(ومحضر المعاینة 

   :محضر الحجز: الفرع الأول

من ق، ج ، ج أن إجراء الحجز هو الطریق العادي لإثبات الجرائم  241یستشف من أحكام المادة     

الجمركیة في حالة التلبس، وبالخصوص جرائم التهریب المرتكبة عادة على الحدود الإقلیمیة للبلاد أو 

                                                           
1
  77ة مرجع سابق، ص مصنف الاجتھاد القضائي في المنازعات الجمركی  

2
لنشر العید سعادنة ، الإثبات في المواد الجمركیة في المواد الجمركیة ، في ظل القانون الجمارك والتشریع المتعلق  بمكافحة التھریب، دار ا  

itcis  ،2010  25، الجزائر ص.  
3
  .نون الجمارك ، سالف الذكرالمتضمن قا 98.10معدل ومتمم بالقانون رقم  07. 79من القانون رقم  258المادة   

 1، عنابة ص  1999أكتوبر  11رغیس العرافي ، الإثبات في المادة الجمركیة ، المركز الوطني للتكوین الجمركي ،  
4
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على وجه  داخل النطاق الجمركي، إذا ینصب على وقائع ملموسة یمكن التأكد من صحتها، تتمثل

الخصوص في البضائع المهربة والتي تجري علیها عملیة الحجز، وتحریر المحضر عن الوقائع 

  .والإجراءات،  وفقا لما هو منصوص علیه في قانون الجمارك

ونظرا لأهمیة هذا المحضر فقد منح المشرع للبیانات المدونة فیه، والمتعلقة بالمعاینات المادیة قیمة  

تعلق منها بالأعوان المؤهلین  قابل ذلك أخضعه لشكلیات قانونیة عدیدة، ودقیقة سواء ماإثباتیة، وفي الم

  1.لإعداد المحضر أم بشروطه الشكلیة

  :الأعوان المؤهلین لإعداد محضر الحجز: الفقرة الأولى

 الحجز، وهم على ة الجرائم الجمركیة وإعداد محضرج الأعوان المؤهلین لمعاین.ج.ق 241حددت المادة 

  : التوالي

  .أعوان مصلحة الضرائب - 

  .أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ - 

  2.أعوان  التحریات الإقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش - 

أن أحكام المادة  03/12/1995قرار في  127457في هذا الإتجاه قضت المحكمة العلیا في ملف رقم  

الشرطة القضائیة ومن ثم ضمن صلاحیات أعوان الأمن الوطني ج ومن ضمنهم أعوان .ج.ق 241

  3.تحریر محاضر الحجز

ج لا یجوز لأي شخص أخر كان محروما من .ج.ق 241غیر أنه عدا الأعوان المذكورین في المادة 

الأهلیة ، أو مجرد منها بموجب نص قانوني تحریر محضر حجز ، وإلا كان المحضر الذي یحرره غیر 

  .للإبطالصحیح ومعرض 

  

                                                           
1
، 2006حقوق ، العید سعادنة ، الإثبات في المواد الجمركیة ، شھادة دكتوراه في القانون، إشراف الدكتور نواصر العایش ، جامعة باتنة ، كلیة ال  

  32ص
2
  .83أحسن بوسقیعة ، موفق القاضي من المحاضر الجمركیة ، مرجع سابق ص   
 

3
ج تؤھل رجال الدرك الوطني لإثبات . ق 214ینطبق ھذا الحكم على رجال الدرك الوطني وعلى ذلك قضت المحكمة العلیا أن المادة   

في المخالفات الجمركیة ومتى كان ذلك فمن حقھم بل من واجبھم البحث والتحري عن المخالفات الجمركیة وجمع الأدلة عنھا والبحث عن مرتكبھا 
  173-172بھ القانون، عن أحسن بوسقیعة، تصنیف الجرائم ومعاینتھا ، مرجع سابق ص  حدود ما یسمح
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  :الشروط الشكلیة لمحضر الحجز: الفقرة الثانیة

نظرا للقیمة الإثباتیة التي أضافها المشرع الجزائري على محضر الحجز، فإنه أخضع هذا الأخیر لشروط 

وشكلیات قانونیة، ووضع البیانات التي یجب أن یتضمنها هذا المحضر وذلك تحت طائلة البطلان 

  :لي وتتمثل هذه الشروط فیما ی

ج وعدا هؤلاء .ج.من ق 214أن یكون المحضر محررا من قبل الأعوان الوارد ذكرهم في المادة : أولاً 

الأعوان فإنه لا یحق لأي كان تحریر محضر حجز وإلا كان المحضر باطلا وفقا لما نصت علیه المادة 

   1.ج.ج.من ق 225

إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان ج .ج.ق 242توجیه الأشیاء المحجوزة وفقا للمادة : اً ثانی

وقوع الحجز وإیداعه فیه، وتحریر محضر الحجز فورا بنفس المكتب أو المركز وبمجرد الإنتهاء من نقل 

وإیداع الأشیاء المحجوزة بالمكتب أو المركز الجمركي یتم تحریر المحضر إما في مكان معاینة الجریمة 

  .أو في مكان إیداع البضائع المحجوزة

غیر أنه إذا تعذر ذلك لظروف معینة كعدم وجود مركزا ومكتب قریب من مكان الحجز، فإنه یتعین عندئذ 

وضع البضائع المحجوزة تحت حراسة المخالف أو غیره إما في مكان . ج.ج.ق 243وفقا لأحكام المادة 

ني أو بمكتب موظف الحجز أو أي مكان آخر یوجد بالمنطقة التي فیها الحجز أو بمقر فرقة الدرك الوط

  .الإدارة المالیة أو بمقر المحطة البحریة لحراسة الشواطئ

وفي حالة ما إذا وقع الحجز في منزل ما على إثر إذن بالتفتیش یمكن تحریر المحضر به یثبت فیه ما تم 

  )ج.من ق ج 245طبقا لنص المادة ( 2من إجراءات

أنها أن تسمع بالتعرف على المخالف وعلى التي من ش 3تضمن محضر الحجز كل المعلومات :ثالثاً 

ووسائل النقل وبإثبات مادیة الجریمة ویجب أن یبین المحضر على وجه الخصوص  البضائع محل الغش،

  :یلي ما

  .تاریخ وساعة ومكان الحجز -

                                                           
1
  .سابق الذكر. یتضمن قانون الجمارك 98.10معدل ومتمم بقانون رقم  97/07القانون رقم   

2
  445سنة النشر ، مصر ص مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، دون ذكر   

3
  .یتضمن قانون الجمارك 10 – 98معدل ومتمم بالقانون رقم  79/07من القانون رقم  245المادة   
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  .سبب الحجز -

  .التصریح بالحجز للمخالف -

  .ألقاب وأسماء وصفات وعناوین الحاجزین والقابض المكلف بالمتابعة -

  وصف البضائع وطبیعة الوثائق المحجوزة -

الأمر الموجه المخالف لحضور وصف البضائع وتحریر المحضر وكذا النتائج المترتبة على هذا  -

  .الأمر

  .مكان تحریر المحضر وساعة ختمه -

  .حارس البضائع المحجوزةوعند الإقتضاء، لقب وإسم وصفة  -

ج .ج.من ق 247قراءة المحضر على المتهم ودعوته لتوقیعه وتسلمه نسخة منه، حیث تلزم المادة  :رابعاً 

أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشوطئ الذین حرروا المحضر القیام بذلك وتقیید 

طرق للأعوان الآخرین مما یقتضي إعادة النظر البیانات المتعلقة بهذه الإجراءات في المحضر دون أن نت

  .في صیاغة هذه المادة من أجل ضمان الإنسجام في تطبیق القانون

أما في حالة غیاب المتهم أو المتهمین أثناء تحریر محضر الحجز أو رفض توقیعه ، فإنه یجب      

ب الخارجي للمكتب أو ساعة على البا 24الإشارة إلى ذلك في المحضر الذي تعلق نسخة منه خلال 

مركز الجمارك لمكان تحریره أو مقر المجلس الشعبي البلدي عندما لا یوجد مكتب أو مركز للجمارك في 

     1.مكان تحریره

نسخة  استلامقبل ختمه أو رفض ویعد المتهم غائبا إذا رفض حضور تحریر المحضر أو إنسحب     

ووقعه ثم رفض إستلام نسخة منه، أما إذا رفض التوقیع غیر أنه یعد حاضر إذا قرئ علیه المحضر  ،منه

  .على المحضر بعد قراءته علیه، یشار إلى ذلك في المحضر

                                                           
1
  .83أحسن بوسقیعة ، موفق القاضي من المحاضر الجمركیة ، مرجع سابق ص   
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ج تلزم أعوان الجمارك وأعوان المصلحة .من ق 246عرض رفع الید عن وسائل النقل، فالمادة : خامساً 

على المتهم قبل إختتام محضر ، أن یقترحوا  1الوطنیة لحراس الشواطئ الذي قاموا بحجز وسائل النقل

  :الحجز عرض رفع الید عن وسائل النقل وجوبا في حالتین

  .إذا كانت وسیلة النقل محجوزة قابلة للمصادرة ولم تكن هي محل الجریمة - 

إذا كانت وسیلة النقل محجوزة لضمان تسدید الغرامات الجمركیة المترتبة على الجریمة التي تمت  - 

  2.معاینتها

الحالتین، یتوقف رفع الید عن وسیلة النقل على تقدیم كفالة قابلة للدفع أو إیداع قیمتها ، وتجب  وفي كلتا

  .الإشارة في محضر الحجز إلى هذا الإقتراح والرد علیه

أما إذا كان مالك وسیلة النقل حسن النیة، یمنح له عرض رفع الید عن هذه الوسیلة بدون كفالة وبدون 

یكون قد أبرم عقد نقل أو إیجار أو قرض إیجار یربطه بالمتهم وفقا للقوانین والأنظمة إیداع قیمتها، عندما 

المعمول بها، بشرط تكفل هذا الأخیر برد المصاریف التي تكبدتها إدارة الجمارك في حجز وسیلة النقل 

  .   بغض النظر عن حسن نیة مالكها وعن العلاقة التي تربطه بالمتهم

فإنه یجب أن یبین المحضر نوع التزویر  3،الأمر بحجز وثائق مزورة أو معرفةعندما یتعلق  :سادساً 

من " لا تغیر" ویصف التحریفات والكتابات الإضافیة، وأن توقع الوثائق المشبوهة بالتزویر وتمضى بعبارة 

  4".قبل الأعوان الحاجزین وتلحق بالمحضر 

ج یجب التمیز بین ما إذا .ج.من ق 248لمادة عندما یجري الحجز في المنزل ووفقا للأحكام ا: اً سابع

  كانت البضائع محل الحجز محظورة أو غیر محظورة عند الإستراد أو التصدیر، حیث تنقل البضائع في

الحالة الأولى إلى  أقرب مكتب أو مركز جمركي أو تسلم إلى شخص آخر غیر المخالف یعني حارسا  

   .علیه سواء في مكان الحجز أو أي مكان آخر

                                                           
1
  175وقمع الجرائم الجمركیة،مرجع سابق ، ص أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة ، متابعة   

2
  52مصنف الاجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة ، مرجع سابق ص   

3
  ، من قانون الجمارك2، الفقرة  245المادة   

4
 3ق.م.ج(یتعرض للطعن بالنقض القرار الذي قضى ببطلان محضر الحجز الذي یتضمن بصفة واضحة أسم ولقب المخالف وعنوانھ كاملا   

  )221، الصفحة  02، عدد خاص  2002، المجلة القضائیة  1998-02-23قرار  169999ملف 
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أما إذا كانت البضائع غیر محظورة عند الإستیراد أو التصدیر فإنها لا تنقل من  المنزل ویعین المخالف 

  .حارسا علیها، في حالة ما إذا قدم كفالة تغطي قیمتها

في كلتا الحالتین یجب أن یحضر عملیة تحریر محضر الحجز ضابط الشرطة القضائیة الذي حضر 

ج في حالة الرفض لصحة العملیات .ج.من ق 47ا للشروط الواردة في المادة عملیة التفتیش المنزلي وفق

  1.أن تحتوي المحضر على طلب الحضور وعلى رفض ذلك

عندما یجري الحجز على متن السفینة ولا یتسنى القیام بالتفریغ فورا لأسباب موضوعیة توضع  :ثامناً 

الطرود المفرغة وأنواعها وعلاماتها وأرقامها وعند الأختام على المنافذ المؤدیة إلى البضائع، تتضمن عدد 

الوصول إلى مكتب الجمارك یجرى الوصف المفصل لهذه البضائع بحضور المتهم أو بعد أمره بالحضور 

     2.وتحریر المحضر عن كل عملیة وتسلم نسخة منه للمتهم

دما یتلعق الأمر ببضائع في الحالة الخاصة بالحجز على مرأى العین یجب أن یبن المحضر عن: تاسعاً 

خاضعة لرخصة النقل أو ببضائع حساسة قابلة للغش بأن المتابعة على مرأى العین قد بدأت داخل 

النطاق الجمركي وأنها إستمرت دون إنقطاع إلى غایة إجراء الحجز وأن هذه البضائع كانت غیر 

من  03الفقرة  250لنص المادة  مصحوبة بوثائق تثبت حیازتها القانونیة وفقا للتشریع الجمركي طبقا

  .ج.ج.ق

تأكید المحضر أمام قاضي المحكمة المحددة للحضور أمام القضاء، وذلك في حالة ما إذا كان : عاشراً 

من  247المحضر محررا من قبل أعوان غیر محلفین، هذا الإلتزام كان منصوص علیه بموجب المادة 

   .16/02/2017المؤرخ في  17/04ج إلا أنه تم تعدیله بموجب القانون .ج.ق

ن یكون ختم المحضر وتوقیعه وتسلیمه إلى وكیل الجمهوریة ، وفي حالة التلبس یجب أ :حادي عشرال

متبوعا بالتحریر الفوري لمحضر الحجز ثم إحضاره أمام وكیل الجمهوریة  يتوقیف المخالف أو المخالف

و تتعلق الإجراءات المشار إلیه أعلاه بتحریر محضر الحجز سواءا فیما ) ج.ج.من ق 251المادة (

یخص مكان تحریره أو أجال هذا التحریر أو الإجراءات السابقة على ذلك والمتمثلة في وجه الخصوص 

                                                           
1
  67أحسن بوسقیعة ، التشریع الجمركي مدعم بالإجتھاد القضائي ، مرجع سابق ، ص   

2
  .ذكریتضمن قانون الجمارك ، سابق ال 98/10معدل ومتمم بالقانون رقم  79/07، من القانون رقم 249المادة   
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اء المحجوزة والأشیاء التي فلتت من الحجز أو فیما یخص التحریر في حد ذاته فیما یخص الأشی

  .للمحضر

  :ةمحضر المعاین: الفرع الثاني

إن محضر المعاینة المحرر في المواد الجمركیة یتضمن نتائج المراقبات والتحریات والتحقیقات        

والإستجوابات التي یقوم بها أعوان الجمارك في إطار البحث عن الجرائم غیر المتلبس بها، وذلك على 

  .خلاف محضر الحجز الذي یحرره في حالة التلبس بالجریمة

ج لإثبات المخالفات التي یكتشفها أعوان الجمارك إثر .ج.من ق 252وفقا للمادة  ویحرر محضر المعاینة

ج وبصفة عامة إثر .ج.من ق 48مراقبة الوثائق والسجلات الحسابیة ضمن الشروط الواردة في المادة 

  1.نتائج التحریات التي یقوم بها هؤلاء الأعوان

  :اینةمععوان المؤهلین لتحریر محضر الالأ: الفقرة الأولى

ج یمكن لنا القول بأن كل أعوان الجمارك وكل عناصر .ج.من ق 241إذا رجعنا إلى نص المادة        

الشرطة القضائیة مؤهلون لتحریر محضر المعاینة لأن هذه المادة تهم كل من محضر الحجز ومحضر 

محضر المعاینة  من نفس القانون جاءت بما یخالف ذلك وبینت على أن 252المعاینة، غیر أن المادة 

هو من إختصاص أعوان الجمارك فقط ویحدد موضوع المعاینة صفة المحضر، فإذا كان الأمر یتعلق 

بمراقبة السجلات الحسابیة فإن أعوان الجمارك الذین لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان المكلفین 

   2.بمهام القابض هم المختصون لتحریر المعاینة

ج التي أعطت لهؤلاء حق المطالبة بالإطلاع على .ج.من ق 48ا الإجراء نصت المادة وبحكم هذ      

كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تهم إدارة الجمارك كالفواتیر وسندات تسلیم وجداول الإرسال 

و مؤسسات وعقود النقل و الدفاتر والسجلات سواءا في المحطات الجویة أو البریة أو السكك الحدیدیة أ

  .النقل الأخرى والموانئ

وعلیه في هذه الحالة الأعوان الآخرین سواء من أعوان الجمارك وأعوان الشرطة القضائیة غیر     

ج وفي هذه الحالة الأخیرة نلمس أن .ج.من ق 252مختصین لتحریر المحضر وهذا ما تثبته المادة 

                                                           
1
  40الإثبات في المواد الجمركیة ، مرجع سابق، ص  –العید سعادنھ   

2
  86أحمد بوسقیعة ، موقف القاضي من المحاضر الجمركیة ، مرجع سابق ، ص  
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من  241وهذا متناقض مع نص المادة  الشرطة القضائیة مختصة لتحریر هذا النوع من المحاضر

التي تنص على أن كل أعوان الجمارك والشرطة القضائیة مؤهلون لمعاینة المخالفات  1.ج.ج.ق

  .الجمركیة

  :شروط إعداد محضر المعاینة: الفقرة الثانیة

ج لإثبات المخالفات التي یكتشفها أعوان .ج.من ق 252یحرر محضر المعاینة طبقا لنص المادة     

ج وبصفة .ج.من ق 48الجمارك إثر مراقبة الوثائق والسجلات الحسابیة فمن الشروط الواردة في المادة 

  .عامة إثر نتائج التحریات التي یقوم بها هؤلاء الأعوان

ذین یحوزون رتبة ضابط المراقبة على الأقل والأعوان المكلفین بمهام القابض أن ویحق لهؤلاء الأعوان  ال

یطلبوا في أي وقت كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تهم مصلحتهم كالفواتیر وسندات التسلیم 

  :وجداول الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات للإطلاع علیها لاسیما

  .دیدیةفي محطات السكك الح -

  .في مكاتب شركات الملاحة البحریة والجویة -

  .في محلات مؤسسات النقل البري -

في محلات الوكالات بما فیها ما یسمى بوكالات النقل السریع التي تتكفل بالإستقبال والتجمیع  -

  .والإرسال بكل وسائل النقل وتسلیم الطرود

  .لدى وكلاء العبور والوكلاء لدى الجمارك -

  .المجهزین وأمن الحمولة والسماسرة البحرینلدى  -

  .والمخازن والمستودعات العامة الاستیداعلدى وكلاء  -

   .لدى المرسل إلیهم أو المرسلین الحقیقیین للبضائع المصرح بها لدى الجمارك -

                                                           
1
  87أحمد بوسقیعة ، موقف القاضي من المحاضر الجمركیة ، مرجع نفسھ ، ص   
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في وكالات المحاسبة والدواوین المكلفة بتقدیم المشورة للمدنیین في المجال التجاري أو الجبائي أو  -

  .  غیرهما من المجالات

من قانون الجمارك الجزائري على البیانات التي یجب مراعاتها في إعداد هذا  252وقد نصت المادة 

  :فتتمثل فیما یلي 1.المحضر وذلك تحت طائلة البطلان

  .تضمین المحضر ألقاب وأسماء الأعوان المحررین للمحضر وصفاتهم وإقامتهم الإداریة -

  .تاریخ ومكان التحریات التي تم القیام بها -

  .طبیعة المعاینات التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق أو بعد سماع الأشخاص - 

  .الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها - 

  .تشریعیة أو التنظیمیة التي تم خرقها والنصوص التي تم قمعهاالأحكام ال - 

أن بتاریخ  اطلعواتضمین المحضر أن الأشخاص الذین أجریت عندهم عملیات المراقبة والتحري قد  - 

  .ومكان تحریر هذا المحضر وأنه قد تلي  وعرض علیهم للتوقیع

أن یذكر ذلك في المحضر الذي یعلق في وفي حالة لم یحضر الأشخاص المستدعون قانونا یجب        

  .الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص

وسواء تعلق الأمر بمحضر الحجز أو بمحضر المعاینة في المواد الجمركیة أو محضر آخر وفي       

بالشروط أي مادة كانت، فإن إعداد وتحریر المحاضر لیس بالأمر الهین، إذ یقضي بالإضافة إلى التقیید 

والشكلیات القانونیة العدیدة، الإلمام بالمعلومات والأحكام القانونیة المتعلقة بالمادة وبالخصوص النصوص 

التي تجرم وتعاقب على الأفعال محل المعاینة والإجراءات الواجب إتباعها في ذلك والشكلیات الواجب 

  .نقل الوقائع التقیید بها، وفي الأخیر الدقة والوضوح والصدق والأمانة في

  

  

                                                           
1
  .سابق الذكر.یتضمن قانون الجمارك 10- 98نون رقم معدل ومتمم بالقا 79/07من القانون رقم  525المادة   
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  :الطرق القانونیة الأخرى لإثبات الجرائم الجمركیة والتحقیق فیها: المطلب الثاني

یمكن " مخالفات" "جنح " المبدأ العام الذي یسود الإثبات في المادة الجمركیة بجمیع أنواعها        

  .متابعتها وإثباتها بكل الطرق القانونیة

فضلا عن " التي تنص على أنه . ج.ج.ق 285في نص المادة وهذا المبدأ یجب تطبیقه        

المعاینات التي تتم بواسطة المحاضر یمكن إثبات المخالفات الجمركیة ومتابعتها بجمیع الطرق القانونیة 

حتى وإن لم یتم أي حجز ، وأن البضائع التي تم التصریح بها لم تكن محلا ملاحظة خلال عملیات 

  .الفحص

كذلك بصفة صحیحة المعلومات والشهادات والمحاضر وغیرها من الوثائق التي  ویمكن أن تستعمل

  .تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبیة كوسائل إثبات

یتضح من هذا القانون أن المشرع أجار لإدارة الجمارك أن یثبت الجریمة الجمركیة بشتى الطرق       

إن لم یتم الحجز ولم تكن البضائع المصرح بها محلا لأي الإثبات المقررة قانونا ویمكن إثباتها حتى و 

،ففي حالة غیاب المحضر الجمركي یجوز إثبات الجریمة بطرق القانون العام والإثبات القانوني  1ملاحظة

 212نصت علیه المادة  للوصول إلى وقوع الجریمة وإثباتها وإقامة الدلیل على نسبتها إلى المتهم وهو ما

  .ج.ج.ا.من ق

ج التي .اج.من ق 212هي إلا تطبیق لنص المادة  ما. ج.ج.من ق 258وبناءا علیه فالمادة         

الفرع (سنتناول من بین هذه الطرق " یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة من طرف الإثبات " تنص أنه 

  .والقرائن) برةكالخ(المعاینات المادیة ) الفرع  الثاني(الإعتراف محاضر التحقیق الإبتدائي و ) لأولا

   :والاعتراف الابتدائيمحاضر التحقیق : الفرع الأول 

 محاضر التحقیق الابتدائي:          

على المستوى الداخلي، أما ) الفقرة الأولى(نتطرق في هذا النوع من محاضر التحقیق إلى مستویین      

  الفقرة الثانیة على المستوى الخارجي ثم نتطرق إلى الإعتراف

                                                           
1
   56مصنف الإجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة ، المدیریة العامة للجمارك ، مرجع سابق ، ص   
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  :على المستوى الداخلي: الأولىقرة الف

ج تجیز إثبات الجرائم الجمركیة بكافة الطرق القانونیة، فما ذلك إلا .ج.من ق 258إذا كانت المادة      

رجوع للقواعد العامة في الإثبات في المواد الجزائیة بصفة عامة والمكرسة على وجه الخصوص بموجب 

عادیا للبحث والتحري  التحقیق الإبتدائي بإعتباره إجراءً ج وأهم هذه الطرق هو .ج.ا.من ق 212المادة 

یدخل ضمن مهام الشرطة القضائیة في إطار التحریات  ، وهو ما 1عن الجرائم وجمع الأدلة عن مرتكبیها 

  .العادیة

فإذا عاین ضباط وأعوان الشرطة القضائیة جرائم جمركیة إثر تحقیق إبتدائي أجروه وفقا لقانون        

الإجراءات القضائیة الجزائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة ، إما من تلقاء أنفسهم أو بناءا على تعلیمات 

رق القانونیة الأخرى لإثبات وكیل الجمهوریة، تعتبر المحاضر المحررة بشأنها طریقة قانونیة من الط

المخالفات الجمركیة لأن مهمة الشرطة القضائیة هي البحث والتحقیق عند كل مخالفة، والمخالفة 

    2الجمركیة تدخل في نطاق مخالفات القانون 

  :على المستوى الخارجي: الفقرة الثانیة

الجمركیة الجبائیة لأعوان تعتبر أیضا طریقا آخر للبحث عن الغش الجمركي، التحقیقات          

الضرائب والتحقیقات الإقتصادیة لأعوان المنافسة والجودة ومراقبة الغش وفقا للقوانین الخاصة التي 

  .تحكمهم

كما یمكن لأعوان الجمارك ذاتهم القیام بتحقیقات إبتدائیة للبحث عن الجرائم الجمركیة في         

یقة حول البضائع محل الغش أو مرتكبي الغش، وقد یأخذ الحالات التي لا تتوفر لدیهم معلومات دق

التحقیق الجمركي شكل التحقیق الإبتدائي عندما لا تتوفر في محضر المعاینة كل مواصفات التحقیق 

لكن بشرط أن لا یتعلق العیب بإجراء جوهري وهنا یتعین ،  3ج .ج.من ق 252الجمركي وفقا للمادة 

العیوب الثانویة التي تؤدي إلى بطلان المحضر بكامله، وتبعا لذلك التمییز بین العیوب الجوهریة و 

  4.الإجراءات في مجملها

                                                           
1
  یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، سابق الذكر 08/06/1966مؤرخ في .66.1555من الأمر رقم  12.63.64.65المواد   

2
  182أحسن بوسقیعة ، تصنیف الجرائم ومعاینتھا ، مرجع سابق ، ص  

3
  93العید سعادنھ ، الإثبات في المواد الجمركیة ، مرجع سابق ، ص  

4
  مصنف الإجتھاد القضائي ، سابق الذكر 3ق ..م.ج 06/03/1994بتاریخ  106404قرار رقم   



 

36 
 

 

 الإعتــــراف:  

أحد وسائل الإثبات في المسائل الجنائیة ، وهو أقوى الأدلة تأثیرا في نفسیة القاضي،  الاعترافإن        

  1.ویعد أجدى طرق الإثبات وأدفعها حجة ، وذلك لوقوعه من صاحب العلاقة نفسه

  :الاعترافتعریف : الفقرة الأولى

  .هو قول صادر عن المتهم یقر فیه بصحة نسبة التهمة إلیه وهو بذلك یعتبر سید الأدلة الاعتراف      

الفعل المسند للمتهم ، والإقرار لابد وأن یكون واضحا وصریحا في  بارتكابهو إقرار  الاعترافكما أن 

العقلي والمنطقي  ماز الالتالوقت ذاته ، وكذلك فإن أقوال المتهم وإقراره ببعض الوقائع التي قد یستفاد منها 

، وهذه الصفة اللازم توافرها هي التي جعلت منه الدلیل الأقوى للإثبات اعترافاً لإرتكابه الجریمة لا یعد 

  .باعتبار أنه لا یحتمل تفسیرا أو تأویلا

الكامل هو الذي یقر فیه المتهم صحة  فالاعترافكاملا كما قد یكون جزئیا،  الاعترافوقد یكون      

المتهم على الإقرار بإرتكاب الجریمة في ركنها المادي نافیا مع  أقتصرالتهمة له، ویكون جزئیا إذا إسناد 

ذلك مسؤولیته عنها أو إعتراف بمساهمته فیها بوصفه شریكا بالمساعدة ونفي قیامه بإرتكاب السلوك 

  2.الإجرامي المنسوب إلیه

  :الاعترافشروط صحة : الفقرة الثانیة 

یشترط في الإعتراف لكي یكون صحیحا ویمكن الإستناد إلیه كدلیل قانوني لإثبات الجریمة الشروط       

   :التالیة

یجب أن یكون المتهم قد أدلى به وهو في كامل إرداته ووعیه، فلا یجوز الإسناد إلى الإعتراف الذي : أولاً 

ر أو عقار یسلبه إرادته ، ذلك أن دثیر مخیصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة كما لو كان تحت تأ

   3.الإعتراف سلوك إنساني والقاعدة أنه لا یعتبر سلوكا أما ما كان یجد مصدر في الإرادة

                                                           
1
  184، ص 2011، دار الحامد ، الأردن ، 01لفنیة لمسرح الجریمة ، الطبقة عبد الفتاح عبد اللطیف الجبارة ، إجراءات المعاینة ا  

2
  31، ص 2004نصر الدین مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي ، أدلة الإثبات الجنائي، الجزء الثاني ، دار ھومة ، الجزائر   

3
، الجزء الثاني، ودیون المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 04عة أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الطب  

  446،ص2008
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لا یكفي أن یكون المتهم قد أدى بإعترافه عن إرادة واعیة بل یلزم أن تكون الإرادة لم یباشر علیها أي 

لإكراه أو تهدید ، ولا یتوافر للإعتراف شروط صحته اا كضغط من الضغوط التي تعیبها أو تؤثر علیه

حتى في الأحوال التي یحصل فیها الإقرار نتیجة تضلیل أو خداع كالوعد مثلا بإفراج عنه وتبرئته أو 

إیهام المتهم أن الإعتراف في صالحه وأن مصلحته الخاصة أن یعترف وإلا أساء لمركزه  في الدعوى ففي 

ن إرادة المتهم لیست حرة فیما أدلت به ولذلك یجب طرح هذا الدلیل ولا یجوز جمیع هذه الفروض تكو 

    1.الإستناد إلیه في الحكم

یجب أن یكون الإعتراف قد توافر فیه الشكل القانوني المستمد من الجهة التي یدلي أمامها المتهم : ثانیاً 

  .بإعترافه

فالاعتراف الذي جاء ولید إجراء باطل یعتبر یجب أن یكون الإعتراف قد صدر عن إجراء صحیح  :ثالثاً 

باطلا هو الأخر، فالإعتراف الذي جاء ولید تفتیش باطل یكون هو الأخر باطلا، وذلك أنه تلك الفروض 

  2.تكون إرادة المتهم في إدلاءه بأقواله متأثرة بما أسفر عنه الإجراء الباطل

ذاته لا یحتمل التأویل أو التفسیر، فغموض  یجب أن یكون الإعتراف صریحا وواضحا في الوقت: رابعاً 

الأقوال التي أدلى بها المتهم من حیث دلالتها على إرتكاب الجریمة محل الإتهام المنسوبة إلیه ینفي عنها 

   3.صفة الإعتراف

  :في ظل قانون الجمارك الاعتراف: الفقرة الثالثة 

ح الجمارك إثبات كل مخالفة للتشریع ج السابقة الذكر لمصال.ج.من ق 258تجیز المادة          

  .الجمركي بكافة الطرق المقررة قانونا

إحدى هذه الطرق وهو إقرار المتهم على نفسه بالتهم المسندة إلیه، كما یعتبر دلیل  الاعترافویعد        

إثبات یترك الحریة للقاضي كأن یعترف المتهم بحیازته للبضاعة وأنه كان متوجه نحو حدود معینة دون 

 رخصة التنقل، وبما أن الإعتراف هو الدلیل الأقوى فیحكم القاضي بمسؤولیة المتهم، ویثبت صحة

ج  تثبت صحة .ج.من ق 254الإعترافات في محضر معاینة مثل مایقضیه القانون لاسیما المادة 

                                                           
1
  446أحمد شوقي الشلقاني ، المرجع نفسھ ، ص   

51، ص 2011محمد علي سكیكر ، أدلة الإثبات الجنائي في ضوء التشریع والقضاء والفقھ، دار الجامعة الجدید ة، الإسكندریة ،  
2
  

3
  45سھ ، ص محمد علي سكیكر ، مرجع نف  
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 213الإعترافات والتصریحات المسجلة في محاضر المعاینة مالم یثبت العكس مع مراعاة أحكام المادة 

     1.ودوإذا كان الإعتراف شفویا ولم یصدر أمام القضاء وجب أن یدلي به أمام الشه. ج.ج.ا.من ق

  :المعاینة المادیة والقرائن: ثانيالفرع ال

 الخبرة القضائیة:  

یمكن الإعتماد في الجریمة الجمركیة على الخبرة القضائیة على أساس أنها وسیلة من وسائل      

  )ج.ج.ا.ق 219المادة . (الإثبات التي نص علیها القانون وحدد قیمتها الإثباتیة

من إستعمال الخبرة لإثبات الجریمة الجمركیة سواءا كانت بطلب من  وعلى هذا الأساس لا یوجد مانع

  . القاضي أو حتى بطلب من إدارة الجمارك

 :تعریف الخبرة: الفقرة الأولى

الدلیل منه  استخلاصالخبرة هي إجراء یتعلق بموضوع یتطلب الإلمام بمعلومات فنیة لإمكان        

  . ولذلك فإن الخبرة تفرض وجود واقعة مادیة أو شيء، یحرر الخبیر تقریره بناءا على ما أستظهر منه

فنیة یستعان بها لتقدیر المسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرها إلى معرفة فنیة  استشارةوهي عبارة عن        

  2.أو إداریة علمیة لا تتوفر لدى سلطة التحقیق أو الضبطیة

  .ج.ج.ا.من ق 143فعند التأكد من مصدر الشيء یجب الإستعانة بالخبرة وهذا تطبیقا لنص المادة 

   :موضوع الخبرة: الفقرة الثانیة 

سالفة الذكر على إمكانیة إثبات المخالفات  258نص قانون الجمارك الجزائري في المادة         

القضائیة تعد وسیلة من وسائل الإثبات الخاصة، وتقتصر الجمركیة بالطرق القانونیة كافة، كما أن الخبرة 

على مخالفات الغش في البیانات الجمركیة وهي تمارس ضمن نطاق القانون من حیث أسباب اللجوء 

   3.إلیها

                                                           
1
  56مصنف الإجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة ، مرجع سابق،ص  

2
  107، مرجع سابق ، ص  08احمد بوسقعیة ، التحقیق القضائي ، ط  

3
  200، ص 1998إمیل أنطوان دیران ، البرة القضائیة ، الطبعة الأولى ، المنشورات الحقوقیة لبنان ،   
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ج أنه تتولى تطبیق الأحكام هذا القانون والتعریفة الجمركیة .ج.من ق 13وقد أشارت المادة        

بالنظر في الإعتراضات المتعلقة بتصنیف البضائع وإدماجها وبكل الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع 

  .ومنشأها

ت التي یمكن أن تنشأ بین ویتبین من نص المادة أن الخبرة لدى إدارة الجمارك تهدف إلى حل خلافا 

الإدارة والمتعاملین معها في موضوع تطبیق التعریفة الجمركیة ، ویجب لقیام الخبرة أن یكون الخلاف بین 

إدارة الجمارك والمتعامل معها ناشئ عن تصریحه عن بضاعته بموجب بیان تفصیلي وأن یقتصر 

  .منشأهاالخلاف على نوع البضاعة أو صفتها أو قیمتها أو 

إذن قد یعترض المصرح على تقریر إدارة الجمارك وتقدیمه طعن أما هذه اللجنة ویمكن في هذه الحالة 

الجوانب التقنیة التي تؤدي إلى  استخلاصللجنة أن تستعین بخبراء لأن الخبراء هم وحدهم القادرون على 

  .إرتكاب الجریمة

  :في ندب الخبیر وسیر الخبرة:  لثةالفقرة الثا

  :ندب الخبیرفي : أولا 

لكفاءته للنظر في المسألة الفنیة المطروحة علیه، ویختار من الجدول الذي  اعتباراً یختار الخبیر       

ج غیر أنه .ا.من ق 144نصت علیه المادة  تعده المجالس القضائیة بعد إستطلاع النیابة العامة وهذا ما

 145قید بالجدول المذكور وفقا لنص المادة لا یجوز له صفة إستثنائیة وبأمر حسب تعیین الخبیر غیر م

   1.من نفس القانون

  :في سیر الخبرة: ثانیا

تتم الخبرة وفق القواعد المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة سواء تعلق الأمر بأداء الیمین أو       

  .مراقبة الخبرة أو بدور الخبیر أو مدة الخبرة

یؤدي الخبیر بمجرد قیده بالجدول الخاص بالمجلس القضائي یمینا أمام ذلك المجلس بالصیغة        

یحلف بأداء مهمته كخبیر على خیر وجه وبكل إخلاص وأن یبدي رأیه  145المنصوص علیها في المادة 

  .، ولا یجدد هذا القسم في كل مرة یعین فیها الخبیر واستقلالبكل نزاهة 

                                                           
1
  109، مرجع سابق ، ص  08قضائي ، طاحمد بوسقعیة ، التحقیق ال  
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حالة اللجوء إلى الخبیر غیر مقید بالجدول المذكور أعلاه قبل مباشرة مهمته وفي حالة قیام  وفي       

مانع في الحلف للأسباب یتعین ذكرها بالتحدید أداء الیمین بالكتابة ویرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف 

      1.التحقیق ویترتب على عدم أداء الیمین ببطلان الخبرة

ویر القضاء، فرغم ما أنیط به من مهام حیث أجاز له القانون تلقي أي تصریح مفید یقوم الخبیر بدوره لتن

من الغیر وسماع المتهم، ویعتبر الخبیر مجرد مساعد للقضاء في إنارته بخصوص المسائل الفنیة 

أن  اختصاصهموضوع مأموریته وفي إطار مهمته یمكن للخبیر إذا استعصت علیه مسألة خارجة عن 

ج وإذا تم ذلك یؤدي .ج.من ق 149ین آخرین إلیه یعینهم بأسماء هم وفقا لنص المادة یطلب ضم فنی

    2.الفنیون المعنیون الیمین بالصیغة التي یؤدي بها الخبراء یمینهم

  :تقریر الخبرة: الفقرة الرابعة

ف ج ظروف تحریر الخبرة وإیداعها وتبلیغها للأطرا.ج.إ.من ق 154و 153وأوضحت المادة         

والخبرة كدلیل في الإثبات إلى رأي الخبیر الذي یثبته في تقریره ولذلك فإن الخبیر یأخذ حكم الشاهد 

، ختلف عن الشهودلسماع شهادته ومناقشته في التقریر الذي تقدم به غیر أن الخبیر ی استدعائهویجوز 

ته فنیة أي تنصرف إلى تقییمه فالشاهد یدلي بأقواله عن الواقعة كما حدثت في مادیتها أما الخبیر فشاهد

القانوني  الآجالیعده بنتائج مهمته یودعه عند بلوغ  3،الفني للواقعة محل الخبرة وتقدیم تقریر حول عمله

  . المحدد له

یجب أن یشمل هذا التقریر على وصف ما قام به الخبیر من أعمال وعلى شهادته بقیامه شخصیا بمباشرة 

الخبیر نفسه من  هااستخلصالتقریر أیضا النتائج التي ، یتضمن باتخاذهاهذه الأعمال التي عهدت إلیه 

  .عمله

تبقى منها لدى مكتب التحقیق ویثبت هذا  یوقع الخبیر على تقریر خبرته ویودعه وكذا الأحراز أو ما

وتفادیا بالمناقشة نقائص الخبرة أمام جهات الحكم في جلسة ) ج.ج.ا.من ق 153المادة (الإیداع بمحضر 

التي قد توجه إلى عمل الخبراء في مرحلة التحقیق ، ولهذا الغرض  الانتقاداتعلنیة، حاول المشرع حصر 

إلیه الخبراء  انتهىمن یعنیهم الأمر من أطراف الدعوى ویحیطهم علما بما  باستدعاءیقوم قاضي التحقیق 

                                                           
  109احمد بوسقعیة ، مرجع سابق ، ص   1
   111احمد بوسقعیة ، التحقیق القضائي ، مرجع سابق ، ص  2
3
  524مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص   



 

41 
 

 

اء ملاحظاتهم عنها أو تقدیم من نتائج یتلقى قاضي التحقیق أقوالهم بشأن الخبرة ویحدد لهم أجلا لإبد

  ).ج.ج.من ق 154المادة (طلبات خلالها لاسیما فیما یخص إجراء خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة 

من هذا رغم ما سمح المشرع به من الوسائل القانونیة لإثبات الجرائم والكشف  استخلاصهلكن ما یمكن 

  .عن حقیقة فنادرا ما یستخدم الخبرة في التحقیق

 القرائــــن :  

  :تعریفها: الفقرة الأولى

حكم على واقعة معینة من وقائع أخرى وفقا لمقتضیات العقل والمنطق  استنتاجالقرینة هي          

  .ومعنى ذلك أن الواقعة المراد إثباتها إنما یستخلص حدوثها من وقائع أخرى ثابتة قام الدلیل علیها

أن المحكمة لا تتوفر  باعتبارومن ثم كان الإثبات بالقرائن هو وسیلة غیر مباشرة من وسائل الإثبات 

لدیها أدلة الإثبات على الواقعة المنسوبة للمتهم وإنما تستنبط حدوثها من الوقائع الأخرى فهي وسائل 

  1.مباشرة عن طریق إثبات وقائع أخرى

، بل أن هذه ند إلیها القاضي في تكوین عقیدتهالإثبات الأخرى التي یستوللقرائن قیمة كبیرة في تعزیز أدلة 

القرائن كثیرا ما تكون هي المعیار الذي یوازي به القاضي بین الأدلة المختلفة وتقییم الدلیل من حیث 

في  استندتصدقه أو كذبه أو من حیث دلالته الإیجابیة أو السلبیة ولذلك لا جناح على المحكمة إن هي 

  .حكمها إلى دلیل واحد فقط معزز بقرائن ودلائل قضائیة أخرى

  

   :القرائن في ظل قانون الجمارك: الفقرة الثانیة

ها القانون بین واقعة مادیة أو هي نتیجة تحتم على ئرینة هي الصلة الضروریة التي ینشالق         

ونیة وقرائن مادیة وفي القضایا الجمركیة القاضي أن یستخلصها من واقعة معینة وهي تنقسم إلى قرائن قان

    .أو التصدیر بطریقة التهریب الاستیرادیفهم  بالقرینة القانونیة على 

بتقریبها مع و  أما القرائن المادیة فهي دلائل أو ظروف ثابتة مادیة یستنتج منها القاضي عقلیاً          

لما لم یتم من   2،خاصة وأن بعض المخالفین یمكن لهم الإفلات من العقاب ،نیینظوقائع أخرى إجرام ال

لطابع السرعة الذي یمیز عملیة عبور الحدود وهذا ما  ضبط بعض الغش في الوقت المناسب نظراً 

                                                           
1
  157مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص   

2
  384، ص  2000شوقي رامز شعبان، النظریة العامة للجریمة الجمركیة ، الدار الجامعیة بیروت، لبنان ، سنة   
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المشرع الجزائري یلجأ إلى هذه الطریقة في حالات یبدوا فیها عبئ الإثبات بالنسبة لواقعة معینة بالغ 

على القانون كالتهریب أو ما في حكمه، إثباته بطرق  احتیالاً ، خاصة وأنه تقع بعض التصرفات الصعوبة 

  .الإثبات جمیعا فأحاط الأمر وسن عددا من القرائن على التهریب التي تسمح بإثبات المخالفة

عي وهذه وأمام القرائن لا تحتاج إدارة الجمارك لإثبات أن البضائع أجنبیة وأنها دخلت بطریق غیر شر 

 329و 328القرائن تشكل إثباتا مطلقا لا یمكن دحضها لأنها مبررة قانونا ، وهو ما جاء في نص المواد 

  .ج.ج.من ق

  

المحاضر ، التقاریر، الإعترافات، الشهادات بالكتابة أو الشهود أو : فبكل هذه الطرق القانونیة وهي 

لمخالفات الجمركیة وفقا لقواعد القانون العام الخبرة إذا رأت المحكمة لزوم إجراءها ، یتم إثبات ا

     1.ج.ج.إ.من ق 238إلى  212المنصوص علیها في المواد 

فلم یحصر المشرع طرق إثبات الجرائم الجمركیة في المحاضر الجمركیة فقط بل أجاز إثباتها بطرق 

  .القانون العام

  

  :القیمة الإثباتیة للمحاضر الجمركیة: المبحث الثاني

موضوع الإثبات في المادة الجمركیة یكتسي أهمیة بالغة لإختلافه عن الإثبات في القانون العام حیث  

نجد القضاء الجنائي یتمتع بسلطات واسعة في الإثبات فكل الدلائل تخضع لمطلق تقدیر القاضي والعلة 

نونیة إذن فالأصل في المواد في ذلك أن القاضي الجنائي یسعى لبلوغ الحقیقة الواقعیة أو المادیة لا القا

الجزائیة هو حریة القاضي في تكوین عقیدته وذلك عملا بمبدأ الإقتناع الشخصي بموجبه یكون للقاضي 

  .كل السلطة في أن یقبل أو یستعد أي دلیل

ویتمتع القاضي سلطة تقدیریة كاملة في وزن وتقدیر أي دلیل یقدم له في معرض المرافعات ، حیث یحكم 

وى بناءا على الإقتناع الشخصي فیكون لدیه مستخلصا من الأدلة المقدمة والتي بحثت خلال في الدع

مجرى الدعوى، فله أن یأخذ طریقا ویترك بآخر تبعا لإقتناعه الخاص مادام هذا الدلیل غیر قاطع  ویصح 

  .في العقل أن یكون غیر ملتئم مع الحقیقة التي إستخلصها القاضي مع باقي الأدلة

ج التي تنص على أنه یجوز إثبات الجرائم بأي .ج.ا.ق 212المبدأ یجد تطبیقه في نص المادة وهذا 

  .لإقتناعه الخاص وللقاضي أن یصدر حكمه تبعاً ........ طریقة من طرق الإثبات

                                                           
183أحسن بوسقیعة ، تصنیف الجرائم ومعاینتھا ، مرجع سابق ، ص  
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ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة 

   "    وریا أمامه فیها حض

فالقاضي الجزائي یستقل بتقدیر وسائل الإثبات ولا سلطان علیه في تقدیرها، فما مدى إحترام التشریع 

  الجمركي لهذا المبدأ ؟ 

ثم القیمة الإثباتیة ) المطلب الأول(هذا ما سنبحث فیه من خلال تعرضنا لحجیة المحاضر الجمركیة في 

  ) المطلب الثاني(ل الجمركي لمحاضر القانون العام في المجا

  :حجیة المحاضر الجمركیة: المطلب الأول

من المعروف قانونا وقضاءا أن أدلة الإثبات في الجریمة الجمركیة تستخلص إما من مضمون        

محضر الحجز أو محضر المعاینة بإعتباره سند المعاینة ما لم یطعن فیه بإحدى الطرق المنصوص 

، ونظرا لأهمیته وإعتباره نقطة إنطلاق كل نزاع فإن قانون الإجراءات الجزائیة  1.اركعلیها في قانون الجم

كبیرا حیث إشترط في محرر هذه المحاضر أن یكونوا موظفون  اهتماماً وأیضا قانون الجمارك أولاه 

  . مختصون بإثبات هذه المخالفات ویتعین أن یكون موضع ثقة بالنسبة لما یدونه فیها من بیانات

فهذه المحاضر تكون صادقة إذا تم تحریرها وفقا للأشكال التي حددها القانون كما سبق ذكره وبالمقابل 

أعطى لها المشرع قیمة ثبوتیة یستهدف بها إلى الحد من سلطة القاضي التقدیریة حیث أن القاضي یكون 

  . مقیدا وأحیانا لا تكون له إزاءها أي سلطة إطلاقا

اء كانت عرفیة أو رسمیة هي كغیرها من الأدلة لیست لها حجیة خاصة ، فالأصل في المحررات سو 

ورد فیها بشتى الطرق، كما یجوز للمحكمة أن تأخذ بها أو تطرحها كما لو  وللخصوم مناقشتها ودحض ما

كانت أوراق ومحاضر رسمیة مادام یصح في الفعل أن یكون الدلیل الذي تحمله غیر ملتئم مع الحقیقة 

    2.إلیها المحكمة من باقي الأدلة تطمأناالتي 

وخروجا عن هذه القاعدة جعل القانون الإجرائي طائفة من الأوراق لها حجیة خاصة حیث أن المحضر  

  .ینفیه حجة بما جاء فیه إلى أن یثبت ما

                                                           
1
  82أحسن بوسقیعة ، تصنیف الجمارك الجزائریة ، مرجع سابق ، ص   
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  163مجدي مصطفى ھرجة ، مرجع سابق ، ص  
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فمن أهم هذه المحاضر هي المحاضر الجمركیة حیث تشكل بمختلف أنواعها الأسس المتینة          

بعة قضائیة في المادة الجمركیة إذا حررت من قبل الأعوان المؤهلین لذلك وفقا للإجراءات لأي متا

   1.والتدابیر المنصوص علیها قانونیا في هذا الشأن نتیجة للقوة الثبوتیة الكبیرة التي أعطاها قانون الجمارك

لقاضي بأن یجري في قضائه فعین بشأن الأحكام المقررة للطعن فیها الأدلة ووضعت قواعدها التي یتلزم ا

  .على مقتضاها فالقانون وضح مسبقا القیمة القانونیة التي یجب على القاضي الإعتراف بها لكل دلیل

حیث  2.كما أنه من المسلم به أنه لكي یكون للمحضر القوة المثبتة یجب أن یحرر بشكل نظامي       

لا یمكن أن تقبل المحاكم  أشكالا : " يیل بهذا الصدد ما. ج.ج.من ق 225جاء في مضمون المادة 

أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركیة إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها 

  " من هذا القانون 252وفي المادة  250إلى  244وفي المواد  242.241في المواد 

ط المنصوص علیها في هذه المواد هكذا أعطى المشرع للمحاضر قوة ثبوتیة لكن یجب مراعاة الشرو 

وتختلف هذه القوة بحسب مضمون المحضر وعدد محرریها وصفتهم، فتكون لها قوة كاملة في حالة واحدة 

ج حیث تكون المحاضر مثبتة وصحیحة إلى أن یطعن فیها .ج.من ق 245/1أشارت إلیها المادة 

  3.ثبت العكس في الحالات الأخرىبالتزویر وتكون لها قوة نسبیة یجب أن تكون صحیحة إلى أن ی

الحالة التي تكون فیها المحاضر الجمركیة حجیة كاملة، ) الفرع الأول(وبناءا على ما تقدم نستعرض في 

  .المحاضر الجمركیة الحجیة النسبیةالحالة التي تكون فیها ) الفرع الثاني(وفي 

   :المحاضر الجمركیة التي تكون فیها حجیة كاملة: الفرع الأول

بما أن المشرع الجزائري أعطى للمحاضر قوة إثباتیة وجعلها تتمتع بحجیة كاملة بحیث تكون صحیحة إلى 

أولهما یتعلق بصفة محرري المحاضر وعددهم وهو : غایة الطعن فیها بالتزویر ولكن وجب توفر شرطین 

ج .ج.ق 241ي المادة أن تكون محررة من قبل عونین إثنین على الأقل من بین الأعوان الواردة ذكرهم ف

تبقى المحاضر الجمركیة المحررة "  یلي فهي تنص على ما 4. ج.ج.من ق 1/ 254وطبقا لنص المادة 

من هذا القانون صحیحة  241من طرف عونین محلفین على الأقل من بین الأعوان المذكورین في المادة 

                                                           
1
  382رامز شوقي شعبان، مرجع سابق ، ص   

146موسى بودھان ، قضاء المحكمة العلیا في المادة الجمركیة ، مرجع سابق ، ص  
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3
  184أحسن بوسقیعة ، تصنیف الجرائم ومعاینتھا ، مرجع سابق ، ص   

4
  سابق الذكر –تضمن قانون الجمارك    10- 98معدل ومتمم بالقانون رقم  07-79قانون   
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محتواها أو بوسائل مادیة من شأنها ملم یطعن فیها بالتزویر المعاینات المادیة الناتجة عن إستعمال 

  :وبناءا علیه نتطرق إلى هذین الشرطین كما یلي........" السماح بالتحقیق من صحتها

  :المعاینات المادیة: الفقرة الأولى

السالفة الذكر یتضح أن المحاضر الجمركیة المحررة من قبل .ج.ج.من ق 254بناءا على نص المادة 

من هذا القانون تثبت  241جمارك أو من بین الأعوان المذكورین في المادة عونین محلفین من أعوان ال

صحة المعاینات المادیة التي تنقلها ما لم یطعن فیها بالتزویر وعلیه من معنى النص فقانون الجمارك 

أضفى على المحاضر الجمركیة قوة إثباتیة عندما تنقل معاینات مادیة أو بمعنى آخر حجیة هذه 

    1"  الوقائع المادیة " تستوعب سوى  المحاضر لا

فالجریمة الجمركیة تعتبر قائمة بمجرد معاینتها مادیا، وذلك بمقتضى بضائع محل الغش حیث تعتبر 

البنیة المادیة للجریمة الجمركیة، فالأسباب تاریخیة وعملیة مرتبطة بالفعالیة التي یتطلبها الدفاع عن 

   2.هذا القانون بقاعدة مفادها أن الجریمة الجمركیة جریمة مادیة حتفظافمصالح الخزینة 

 استعمالهمالمحررون معاینتها من خلال  أستطاعویقصد بالمعاینات المادیة تلك الوقائع المادیة التي    

  .للحواس العادیة أو عن طریق وسائل مادیة

أنه یقصد المشرع بالمعاینات المادیة  "وفي قرار صدر عن المحكمة العلیا بخصوص المعاینة المادیة     

على حواسهم والتي لا  اعتماداً هي تلك الناتجة عن الملاحظات المباشرة التي یسجلها أعوان الجمارك 

  " تتطلب مهارة خاصة لإجرائها 

تبعا للقرار المذكور تشترط المحكمة توفر شرطین في المعاینات لكي تعد من قبل المعاینات المادیة     

  :وهما 254/1صوص علیها في المادة المن

أن تكون المعاینات ناتجة عن الملاحظات مباشرة بإستعمال حدس النظر أو السمع أو : الشرط الأول

  .الذوق أو الشم أو اللمس

                                                           
1
   896ص  –مرجع سابق  –محمد زكي أبو عمار   

2
،  04الجزء  03المجلة الجزائري للعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة ، رقم  –عبد المجید زعلاني ، الركن المعنوي في الجریمة الجمركیة   

  500، ص 1996دیوان المطبوعات ، الجزائر 
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كما أوضحت  المحكمة العلیا في ،  أن لا تتطلب هذه المعاینات مهارة خاصة لإجرائها: الشرط الثاني

ج هي تلك الناتجة عن إستعمال الحواس .ج.من ق 254ت التي تقصدها المادة قرار لاحق أن المعاینا

والتي یكون بمقدور أعوان الجمارك إجراءها بأنفسهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى ذوي الخبرة 

       1.والإختصاص

فمضمون المحضر یتعلق بالوقائع المادیة التي إستطاع المحررون معاینتها بأنفسهم من خلال    

ستعمالهم للحواس العادیة، أو عن طریق الوسائل العادیة وأن المحاضر لا تعطي حجیة للتقدیرات أو إ

الإجتهاد القضائي على تحدید بعض  ن طریق تأویلات شخصیة، وقد إستقرالفرضیات المشكلة ع

  : المعاییر لإعتبار المعاینة المادیة وهي

  .أو التذوق أو الشماللمس للبضاعة المعاینة عن طریق الحواس مثل * 

، أما المعاینات خالفین، وضعیة الممرتكبي المخالفة هویتهم ، عددهم، وضعیة مكان الحجز معاینة* 

التي تتطلب خبرة كالبیانات المتعلقة بالنوع والمنشأ والقیمة ومحتوى ودرجة الكحول مثلا، فلا تقبلها أحكام 

  2.القضاء

  .حررینتكون المعاینة شخصیة من المولابد أن * 

وخلاصة هذه النقطة فیما یخص المعاینات المادیة یكون موضوعها إثبات الآثار المادیة التي تختلف   

  .و إثبات حالة الأماكن والأشیاء و الأشخاص التي لها علاقة بالجریمةأعن الجریمة 

  :رمحرري المحض: الفقرة الثانیة

من قانون الجمارك المذكورة سابق  254المحضر یستمد قوته من صفة الأعوان وعددهم فنشترط المادة    

  .في ذلك

  :صفة الأعوان عددهم: أولا    

ج فالمحضر یستمد قوته من صفة الأعوان وعددهم فلا بد أن .ج.من ق 254/1بناءا على المادة    

ج ویتعلق الأمر بأعوان .ج.من ق 241/1یكون المحضر محرر من قبل محلفین المشار إلیهم في المادة 

                                                           
1
  189،  188ن بوسقعیة ، تصنیف الجرائم ومعاینتھا ، مرجع سابق ، ص أحس  

2
  82مرجع سابق ، ص  8أحسن بوسقعیة  ، التحقیق القضائي ، ط   
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أعوان المصالح ، لعسكري ، أعوان التجارة والأسعارالجمارك، أعوان الشرطة أفراد الدرك الوطني الأمن ا

  .إلخ.........المالیة

الصادر  17/04والمعدل بموجب قانون  1998قبل تعدیلها بموجب القانون لسنة  254/1وكانت المادة 

بأن أي  الاعتقادتتحدث عن الموظفین التابعین لإدارة عمومیة مما تحصل  2017فبرایر  16بتاریخ 

في هذا الصدد  استقرتأن المحكمة العلیا موظف عمومي محلف یجوز له تحریر محضر جمركي غیر 

 241/1هم الأعوان المشار إلیهم في المادة "  بالموظفین التابعین للإدارة عمومیة" على أن المقصود 

ج نلاحظ أن .ج.ا.من قانون ق 14بأحكام المادة  نالمعنییج وهم أعوان الجمارك والأعوان .ج.من ق

صفة تحریر المحضر لا تقتصر على أعوان الجمارك فقط بل تشتمل كل الموظفین المحلفین وهم الأعوان 

  .ج.ج.إ.من ق 14المعنیین بالأحكام المادة 

الحد وهذا العدد هو  أثنینوحتى تكون للمحاضر حجیة كاملة یجب أن یكون محرر من قبل عونین    

یكفیان لإضفاء الحجیة الكاملة  أثنینالأدنى المطلوب قانونا ومن ثم لا حرج إذا كان أكثر غیر أن عونین 

  .   على المحضر

وعلاوة على ما سبق ذكره قضت المحكمة العلیا في عدة مناسبات بأن المعاینات المادیة لا تكون لها    

   1.ولیس بناء على شهادة الغیر قوتها إلا إذا أجراها الأعوان المؤهلون بأنفسهم

وعلیه نخلص فیما یتعلق  بالحالة التي تكون فیها المحاضر الجمركیة حجیة كاملة أنه لا یمكن لها في  

المحضر بل  وقائع لم یحققها الموظفون محرروأي حالة من الأحوال قوة السندات الرسمیة فیما یخص ب

الشهود وعلیه یجب أن تكون الوقائع المادیة قد عاینها الشخصي أو شهادة  الاستدلالأوردوها عن طریق 

فلا یكون لها قوة الإثبات إلا بمقدار ملازمتها  الاستنتاجاتضباط المخالفة أنفسهم بحواسهم الذاتیة، أما 

للوقائع فإذا ورد في المحاضر أقوال وإقرارات صادرة عن الغیر فلا تكون هذه المحاضر مثبتة إلا لحقیقة 

  .لأقوال وإقرارات لا صدقهاوقوع هذه ا

      :المحاضر الجمركیة التي لها حجیة نسبیة: الفرع الثاني

الواردة فیها فضلا عن  والاعترافاتتكون المحاضر حجیة نسبیة عندما یتعلق الأمر بالتصریحات    

المعاینات المادیة التي تنقلها المحاضر الجمركیة عندما تكون محررة من قبل عون واحد، كما أن هذه 
                                                           

1
  192. 191أحسن بوسقیعة ، تصنیف الجرائم ومعاینتھا ، مرجع سابق ، ص  
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فبالنسبة للمعاینات   1.و المعاینات المادیة التي تتضمنها الاعترافات والتصریحاتالمحاضر تثبت صحة 

بالحجیة الكاملة للمحاضر ولم یبقى لنا سوى أن نركز المادیة قد تحدثنا عنها في النقطة السابقة الخاصة 

من  254/2الواردة في المحاضر الجمركیة المنصوص علیها في المادة  والاعترافاتعلى التصریحات 

  .الاعترافاتج وتشمل هذه التصریحات أقوال المخالف أو المخالفین والشهود كما تشمل .ج.ق

التي یحررها عون واحد تكون صحیحة ما لم یثبت عكسها، وبمقتضى القانون أن المحاضر الجمركیة   

  .ورد فیها إلا بإقامة الدلیل العكسي أي لا یمكن نقض صحة ما

ج أن المشرع یتكلم عن محاضر .ج.من ق 254وما یمكن ملاحظته على الفقرة الثانیة من المادة     

لا یمكن إثبات العكس إلا بواسطة " المعاینة فحسب وأغفل محاضر الحجز وجاء في نفس الفقرة الثالثة 

، نلاحظ أن قانون " وثائق یكون تاریخها الأكید سابقا لتاریخ التحقیق الذي قام به محرر المحضر 

الجمارك لم یوضح الكیفیة التي بها یجب إثبات العكس إلا في حالة واحدة وتعلق بمراقبة السجلات التي 

  .یكون فیها إلا بواسطة وثائق

 216ج ترجع إلى المادة .ج.ات العكس في الحالات الأخرى وفي غیاب نص صریح من قأما عن إثب   

ج التي تنص على وجوب أن یكون الدلیل بالعكس بالكتابة أو شهادة الشهود وتقدیم هذه .ج.إ.من ق 

الأدلة للقاضي الذي یقرر قبولها، ورفضها حسب قناعته الشخصیة سواء كانت التصریحات الواردة في 

  2.صادرة عن المتهم أو الشهود المحضر

ومن أمثلة ذلك تصریحات الشاهد أمام القضاة المدعمة بفاتورتین محررتین حسب الأشكال القانونیة 

المتطابقتین معا للتصریح لدى إدارة الضرائب تصلح كدلیل عكسي لما ورد من تصریحات في محضر 

في محضر جمركي ولم یتراجع عن  فالمتهم أدلى بتصریحات 3سماع الشاهد أمام أعوان الجمارك

  .تصریحاته قدم دلیل عكسي كتابي

 بارتكابهالمتهم في محضر جمركي  عترفافإذا حدث أن  بالاعترافاتویكون الأمر كذلك إذا تعلق الأمر  

المسجل في المحضر وقدم دلیل لبراءته كأن یقدم مثلا جواز سفره  اعترافهالمخالفة الجمركیة ثم تراجع عن 

                                                           
1
  146 موسى بودھان ، قضاء المحكمة العلیا في المادة الجمركیة ، مرجع سابق ، ص 

2
  194أحسن بوسقیعة ، تصنیف الجرائم ومعاینتھا ، مرجع سابق ص   

3
  52ص  03/05/1988قرار  47773،غ ج ح ملف  19/11/995قرار  126676ملف  3. ق.م.غ  

     195، عن أحمد بوسقیعة ، تصنیف الجرائم ومعاینتھا ، مرجع سابق ، ص  53ص  08/11/1992قرار  39823م ق ملف .ج .غ   
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بأنه في تاریخ الوقائع كان مسافرا إلى الخارج أو یقدم جواز سفره یفید بأنه لم یكن حاضرا یوم الوقائع یفید 

  .ففي مثل هذه الحالة یجوز الحكم ببراءته

من  216بدون أن یقدم الدلیل العكسي على النحو المبین في المادة  اعترافهأما إذا تراجع المتهم عن     

الشهود فلا یؤخذ بتراجعه لأنه مجرد النكران لا یصلح دلیلا عكسیا لدحض ما  اج بالكتابة أو بشهادة.ق

  .نقله المحضر الجمركي

فلا یمكن الطعن في صحة محاضر الجمارك إلا بتقدیم الدلیل العكسي المؤسس على وثائق وسندات    

المتضمن  ، ولكن لتطبیق هذا الحكم یشترط أن یكون المحضر 1ج.ج.من ق 254من المادة  ةنتجمست

نسب إلیه في المحضر دون حاجة إلى تقدیم الدلیل  المتهم موقعا منه ، وإلا أمكن له نكران ما اعتراف

  .العكسي

   :القیمة الإثباتیة لمحاضر القانون العام: المطلب الثاني

إضافة إلى إجراء الحجز والتحقیق الجمركي أجاز المشرع في قانون الجمارك البحث والتحري ومعاینة     

وإثبات الجرائم الجمركیة بكافة الطرق القانونیة، أهمها التحقیق الإبتدائي والمعلومات والشهادات 

  .والمحاضر وغیرها

فضلا عن المعاینات التي تتم " أنه  على 2من قانون الجمارك  258وفي هذا الصدد تنص المادة   

بواسطة المحاضر یمكن إثبات المخالفات الجمركیة ومتابعتها بجمیع الطرق القانونیة حتى وإذا لم یتم أي 

  .حجز وأن البضائع التي تم التصریح بها لم تكن محلا لأي ملاحظة خلال عملیات الفحص

هدات والمحاضر وغیرها من الوثائق الأخرى  ویمكن أن تشمل كذلك بصفة صحیحة المعلومات والشا   

التي تسلمها وتضعها سلطات البلدان الأجنبیة كوسائل إثبات هذه المادة تسمح إذن الإثبات بكافة الطرق 

القانونیة دون أن تضفى على المعاینات والتحقیقات التي تجرى في هذا الصدد أي حجیة على المحاضر 

للأحكام القانون العام أو بدون مراعاة الأحكام والشروط المنصوص  المحررة في المادة الجمركیة وفقا

  .علیها في قانون الجمارك

                                                           
1
  149سى بودھان ، قضاء المحكمة العلیا في مادة الجمركیة ، مرجع سابق ، صمو  

2
  یتضمن قانون الجمارك ، سابق الذكر 10. 98معدل ومتمم بالقانون  79/07قانون   
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ثم ) الفرع الأول (سبق سنتطرق في هذا المطلب إلى حجیة محاضر التحقیق الإبتدائي  على ما وبناءً   

  )الفرع الثاني(تقیید السلطة التقدیریة للقاضي في إثبات المحاضر الجمركیة 

   :حجیة محاضر التحقیق الإبتدائي: لأولالفرع ا

عن إجراء معاینة الجریمة الجمركیة عن طریق التحقیق الإبتدائي، فإنه لا تتم على العموم تحریر     

من قانون الجمارك، وهو  255محضر الحجز أو معاینة طبقا للأحكام والشروط المنصوص علیها بالمادة 

لجمركیة عن طریق المعلومات والمحاضر والمستندات ففي كل یحدث كذلك في حالة إثبات الجریمة ا ما

هذه الحالات یسترجع القاضي سلطته التقدیریة كاملة وفقا لأحكام القانون العام المنصوص عن في 

  .1.ج.إ.من ق 215. 212المادتین 

 قتناعهلاهنا یكون عبئ الإثبات على عاتق النیابة العامة وإدارة الجمارك، ویصدر القاضي حكمه تبعا 

أو المحاضر أو المستندات رجوعا بذلك إلى  الابتدائيالخاص دون أن یتقید بما ورد في محاضر التحقیق 

  .الشخصي للقاضي الاقتناعالأصل العام في الإثبات الجزائي والمتمثل في حریة الإثبات ومبدأ 

،  244، 242، 241وفي هذا الصدد قضى بعدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها في المواد    

ج لا یعدم المخالفة الجمركیة، وإنما یفقد المحضر قوته الثبوتیة فیصبح بذلك .ج.من ق 250،252

   ج.ج.من ق 258محضر الشرطة طریقا عادیا من طرق إثبات الجرائم الجمركیة وفقا للأحكام المادة 

التي تجیز الإثبات بكل الطرق القانونیة ، و لو لم یتم أي حجز للبضائع ومن ثم لا یكون المحضر سوى 

من المحضر الذي  انطلاقاً غیر ملزم للقاضي الذي یتعین علیه أن یفصل في الدعوى  استدلالمجرد 

  .ویثبت تبعا للمناقشة التي تدور في الجلسة استدلالأصبح مجر 

ج في حالة ما إذا لم .ج.من ق 212كما یخضع الإثبات أیضا لقواعد القانون العام ولنص المادة    

یضبط المتهم وهو یحوز بضائع محل الغش، وكذا حالة بطلان المحضر الجمركي، حیث یأخذ القضاء 

  .  جمیع عناصر الإثبات الأخرى

ى المتابعة برمتها كما ذهب القضاة بل أثر البطلان محضر الجمارك لا ینصرف إل" كما قضى بأن    

ینحصر في إجراء الحجز فحسب، وطالما أن المخالفة الجمركیة قد تم إثباتها بموجب محضر سماع 

                                                           
1
   63 العید سعادنة ، الإثبات في المواد الجمركیة في ظل قانون الجمارك والتشریع المتعلق بمكافحة التھریب ، مرجع سابق ، ص  
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ج تسمح بإثبات .ج.من ق 258المدعي في الطعن المحرر من قبل رجال الدرك الوطني، وأن المادة 

یتعین على قضاة المجلس أن یفصلوا في الدعوى المخالفات الجمركیة بجمیع الطرق القانونیة فإنه كان 

من  258بناءا على محضر الدرك الوطني الذي یعد طریقا من الطرق القانونیة المشار إلیها في المادة 

 استدلالاتج وفي مثل هذه الحالة لا یكون لمحضر الدرك الوطني أیة قوة ثبوتیة، فیصبح بذلك مجرد .ق

      1.ج.من ق  258ا القانون لاسیما أحكام المادة بخلاف ذلك یكون القضاة قد خالفو 

أعوان الضبطیة القضائیة بالقواعد والإجراءات المنصوص علیه في قانون الجمارك وقاموا  التزمأما إذا   

بتحریر محاضرهم المتعلقة بحجز البضائع محل الغش وفقا للإجراءات المنصوص علیها في قانون 

ون هناك أي فرق بین محاضرهم ومحاضر أعوان الجمارك وذلك أن العبرة الجمارك ففي هذه الحالة لا یك

المحضر للقیمة الإثباتیة الخاصة هي مدى التقید في إعداد هذا المحضر بالإجراءات  اكتشاففي 

والشكلیات المنصوص علیها في قانون الجمارك، وقاموا بتحریر محاضرهم المتعلقة بحجز البضائع محل 

ات المنصوص علیها في قانون الجمارك، ففي هذه الحالة لا یكون هناك أي فرق بین الغش وفقا للإجراء

المحاضر للقیمة الإثباتیة الخاصة  اكتسابمحاضرهم ومحاضر أعوان الجمارك ففي ذلك أن العبرة في 

هي مدى التقید في إعداد هذا المحضر بالإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في قانون الجمارك، أما 

إطار الإثبات بواسطة المحاضر الجمركیة الصحیحة ،فیكون الإثبات خاضعا لقواعد القانون العام،  خارج

ج حیث تخضع لتقدیر الأدلة وعلى مختلف .ج.ا.من ق 215.213.212وبالخصوص أحكام المواد 

  .أم محاضر لمبدأ حریة تقدیر القضاة اعترافاتأنواعها شهادات كانت أم 

   :لطة التقدیریة للقاضي في إثبات المحاضر الجمركیةتقید الس: الفرع الثاني

للمحاضر الجمركیة وفي حدود المعاینات المادیة التي تتلقاها قوة الدلیل القانوني، ونظرا لسلطاتها   

المطلقة على القاضي خاصة والذي یفقد أمام هذه المحاضر القدرة على تقدیر القیمة الإثباتیة للأدلة 

  . المقدمة له

تبعد تطبیق قاعدة تفسیر  باعتبارهاالإثبات ة نقل المعاینات المادیة أثر في فالمحاضر الجمركیة المتضمن

الشك لصالح المتهم، ثم أنها على وجه الخصوص تقید القاضي وتمنعه من تبرئة المتهم على أساس 

  .الشك
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بالدلیل العكسي قصد إثبات كما أنها لا تسمح للقاضي حتى بإعطاء الفرصة على الأقل للمتهم للإثبات 

على هذه المحاضر قیمة إثباتیة إلى غایة الطعن . ج.ج.من ق 01الفقرة  254براءته، ولقد أضفت المادة 

  .بالتزویر، وهذا یعني أنه لا یمكن مواجهتها بتقدیم الدلیل العكسي

ا وتدعیمها لمهمة ج تلغي كل إمكانیة معقولة لحقوق الدفاع رغم تسهیله.ج.من ق 254/1غیر أن المادة 

  .سلطة الإتهام

فالقاضي الجزائي أمام هذا المحاضر لا یمكنه أن یبعد ما ورد فیها من بیانات مهما كانت الأسباب ولو 

بدا له أن مصداقیتها محل شك أو حتى الأمر بإجراء تحقیق بشأنها للتأكد من صحتها ومراقبة 

ه المحاضر بشكل یكاد یكون كاملا نظرا للسلطة مصداقیتها، فسلطة القاضي هنا تقیید وتزول أمام هذ

  1.التي منحها لها المشرع في قانون الجمارك

فهي تعتبر أقوى المحاضر حجیة في الإثبات الجزائي على الإطلاق ، بل وأكبر قید على حریة الإثبات 

للنقد  جعل هذه المحاضر عرضة ومبدأ الإقتناع القضائي السائد في مجال الإثبات الجزائي،وهو ما

والدعوى لإلغاءها وإستبعادها من مجال الإثبات،رغم أنها تعتبر أكبر وسیلة ضمانا للمعاقبة على الجرائم 

  .وحمایة مصالح المجتمع أو بالأحرى مصالح الخزینة العامة للدولة و حمایة الإقتصاد الوطني

لح الأفراد المتمثلة في المجال حیث أن الأمر هذا یتعلق بتحقیق التوازن بین المصلحة الإجتماعیة ومصا  

الجزائي على وجه الخصوص في ضمان الحریة الفردیة وحقوق الإنسان، فلا یمكن أن تتحقق المصلحة 

  .  الإجتماعیة بدون ضمان هذه الأخیرة وحمایتها من أي مساس أو إنتهاك غیر مبرر

صحة الوقائع المادیة المدونة فیها  وإذا كان القاضي أمام هذه المحاضر لا یمكنه إجراء تحقیق للتأكد من 

فإن دوره یقتصر فقط على فحص ما إذا كانت هذه الوقائع تشكل جریمة وما إذا كانت هذه الأخیرة تدخل 

الأعوان المحررین للمحضر ولم تنقضي بالتقادم أو العفو الشامل وغیرها من أسباب  اختصاصفي 

 . الدعوى العمومیة، وإذا كان المحضر لم ترد به عیوب شكلیة تتعلق بتحریره انقضاء

أما ما یتعلق ببیانات المحضر في حد ذاتها والخاصة بإثبات المعاینات المادیة، فإنه لا یمكن للقاضي   

ا مهما كانت الأسباب وذلك على خلاف المحاضر ذات الحجیة إلى غایة إثبات العكس، أما إذ استبعادها

كان الغرض من الإجراءات أو التحقیقات لیس من شأنها مراقبة أو معارضة إحدى البیانات الواردة 
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تخاذ إجراءات التحقیق التي من شأنها لیست ابالتالي فإنه یجوز لها أن تأمر ببالمحضر فذلك جائز و 

وز لها في الأخیر مراقبة بیانات المحضر وإنما فقط تكملة هذا الأخیر حول بیانات غیر واضحة كما یج

السماح للمتهم بتقدیم الدلیل على توافر فعل من الأفعال المبررة لصالحه، وذلك عن طریق الشهادة أو أي 

  .لأي من بیانات المحضر طریق آخر من طرق الإثبات بشرط أن لا یكون هذا الدلیل مناقضاً 



 

 
 

 

 الخاتمـــــــــــة
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أن الجرائم الجمركیة  ستنتجنالجمركیة  الجرائمالدراسة لموضوع إجراءات التحقیق في هذه  خلال من     

الجزائر التي عرفت تطورا سریعا منها  في مختلف دول العالم اأهم وأخطر الجرائم المنتشرة حدیثمن 

 على تدفع منافسة الحرة كل هذاالظهور العولمة، ، في السنوات الأخیرة نظرا لتطور التجارة الخارجیة

بالدولة إلى اهتمام أكثر بهذه الجریمة بوضع وسائل كفیلة من أجل محاربتها والاهتمام أكثر بقطاع 

  .لتي یعتبر أداة اقتصادیة فعالةالجمارك لأنه المعني الأول بهذه التطورات وا

تعتبر إدارة الجمارك ممثلة السیادة الحدودیة، وكذا الواجهة الأمامیة للدولة، ذلك بتحدید آلیة عمل      

قانونیة والتي تحكم مختلف الأنشطة الاقتصادیة، وكذا إحباط كل محاولة من شأنها المساس بالاقتصاد 

حكام والقواعد التنظیمیة للتصدي لكل المخالفات التي تمس الوطني، ویظهر ذلك من خلال مختلف الأ

بالتشریع الجمركي والتي تؤثر بصفة مباشرة على  الخزینة العمومیة وتؤدي بذلك إلى نشأة المنازعات 

  .الجمركیة

إن للجریمة الجمركیة أنواع ومن أهم الجرائم التي عرفت انتشاراً كبیراً وبشكل متزاید منها جریمة      

التهریب الجمركي هذا راجع إلى ارتفاع الرسوم الجمركیة، وكذا تطور الطرق الاحتیالیة التي یعتمد 

خاصة عند فئة الشباب  علیها المهربین، دون أن ننسى جریمة المخدرات التي تعرف انتشاراً واسعاً 

وكذا جریمة الاستیراد والتصدیر، وجریمة التنظیم النقدي التي عرفت انتشاراً وتطور أملته العولمة و 

  .التطور التكنولوجي، وكذا تدهور التجارة الخارجیة والمبادلات التجاریة

 2017ایر فبر 16المؤرخ بتاریخ  17/04اتضح من خلال التمعن في أحكام قانون الجمارك     

المعدل والمتمم بأن عبء الإثبات تعفى عنه النیابة العامة وإدارة الجمارك أي إقامة الدلیل على وقوع 

الفعل ومسؤولیته عنه، وأما بالنسبة للقرائن الجمركیة فإن الغالبیة منها مطلقة لا تقبل الإثبات بالدلیل 

  .وبة على المتهمالعكسي في مواجهتها، هذا ما یجعل الأمر أكثر تعقیدا وصع

یلاحظ أیضاً من خلال استقراء قانون الجمارك أن نظام الإثبات في الجرائم الجمركیة لا یعرف     

توازناً من حیث حمایة المصلحة، إذ نجد المشرع لا یزال حریصاً على حمایة المصالح الجوهریة 

یز بین الحفاظ على التوازن بین ،عكس الجرائم في القانون العام والتي تتم للمجتمع والاقتصاد الوطني

  .حمایة الأشخاص من خلال ردع المجرم ومن خلال الحفاظ على النظام العام
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نستنتج كذلك أن الجریمة الجمركیة لها خصائص تنفرد بها في القانون العام، فمن حیث التجریم    

ائم التهریب، وكذا نجد أنها تخرج عن مبدأ الفصل بین السلطات المكرس في الدستور، خاصة جر 

انعدام الركن المعنوي لقیامه على قرینة التهمة لا قرینة البراءة بالمقارنة جرائم القانون العام الذي یعتبر 

الركن  المعنوي من أهم أركان الجریمة لمعرفة طبیعة السلوك الإجرامي للمجرم ونوایاه الإجرامیة للحد 

  .منها وتقویمها

  : ا من خلال هذا البحث هيوالنتائج المتوصل إلیه    

نلاحظ أن المشرع وسع كثیراً من الدائرة الخاصة بتأهیل الأعوان المكلفین بتتبع وضبط وقمع الجرائم  - 

الجمركیة من أعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائیة والأمن مهما كانت الأهداف، فإن ذلك التوسیع 

ه من الناحیة العملیة لم نلمس من بعض یشكل خرق لمبدأ الاختصاص وخلط في المهام، كما أن

الأعوان معاینة الجریمة جمركیة أو تحرر محضر قصد إثباتها لاعتبارات مختلفة منها فقدان هذه الفئة 

من الأعوان إلى تكوین مختص في مجال مكافحة الجرائم الجمركیة بالمقارنة مع الأعوان المكلفین 

على الأهداف  لتي حددت مهامهم واختصاصاتهم بناءً بالبحث والتحري في جرائم القانون العام ا

  .المنوطة بهم 

كما لاحظنا من جهة أخرى أن المشرع نص على المعاینات الخاصة بالجرائم الجمركیة والتي  -   

تثبت بمحاضر جمركیة ذات قوة ثبوتیة كبیرة إلى أن یثبت العكس بالطرق القانونیة وأمام الجهات 

ا صحیحة ولیس مجرد استدلالات كما هو علیه في المحاضر الأخرى القضائیة المختصة أي أنه

  .الخاصة بجرائم القانون العام

ومن جهة أخرى یفتح المجال للقیام بمثل هذه الإجراءات القانونیة فهنا یمس بحقوق وحریات الأفراد  -  

  .كما یكون له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني
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  :ومما سبق من ملاحظات واستنتاجات یمكننا أن نقترح بعض الاقتراحات  

   حقق التوازن بین الحفاظ على حقوق الخزینة وحمایتها وحمایة الاقتصاد الوطني من أن یتفمن أجل

الأضرار الناتجة عن ممارسة التهریب، والحد من الغش یستوجب على مشرعنا توضیح صیاغة بعض 

  .القضاء أمام تناقضات في تطبیقهاالنصوص حتى لا یكون 

   الاقتصاد الوطني ومكافحة أي غش یتطلب تكییف سریعا للأدوات القانونیة والتنظیمیة حتى لا حمایة

 .تعرقل تطبیق السیاسة الاقتصادیة والتنمیة الوطنیة

  أعوان الضبطیة القضائیة المكلفین بمعاینة الجرائم الجمركیة لدورات تدریبیة خاصة حتى  إخضاع

 .یتمكنوا من اقتحام میدان الجمارك ویكونون مؤهلین لملاحقة الغش الجمركي

   بجهازیها البشري والآلي للتمكن من بسط المراقبة الفنیة،تقویة وسائل مكافحة الجرائم الجمركیة 

.وتزویدهم بوسائل نقل وأحدث الأجهزة لمراقبة فعالة دون إضاعة الوقت في التحریات



 

 
 

قائمة المصادر 

 والمراجع
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  :المصادر. ولاً أ

یتضمن قانون الجمارك ، الجریدة الرسمیة  1979جویلیة  21المؤرخ في  ،07- 79 :قانون رقم - 1

 10- 98قانون رقم المعدل ومتمم ب ،29/07/1979في  ةالصادر  30للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

 .معدل ومتمم 1998لسنة  61 :رسمیة رقمالجریدة ال ،22/08/1998المؤرخ في 

المتعلق بمكافحة  2005أوت  23الموافق  1426رجب عام  18المؤرخ في  06- 05 :رقم الأمر - 2

  .التهریب

المعدل  یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  08مؤرخ في ال ،155-66 :الأمر رقم - 3

 .والمتمم

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصیین  1996جویلیة  14المؤرخ في  ،22- 96 :الأمر رقم - 4

 .43، العدد یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الجر ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجوح

 1996سمبر ید 01الموافق ل  1417رجب  20المؤرخ في  ،347- 96 :المرسوم الرئاسي رقم - 5

المتصرفین الإداریین في الشؤون البحریة ومفتشي الملاحة والعدل البحري یتضمن إحداث أسلاك 

 .75 وأعوان حراسة الشواطئ ، الجریدة السمیة الجمهوریة ، الجزائر العدد

 14هجري الموافق لـ  1431ذي الحجة عام  08مؤرخ في ال ،10-286 :المرسوم التنفیذي رقم - 6

ین للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الجریدة المتضمن القانون الخاص بالموظف 2010نوفمبر 

  . 07الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

  

  :المراجع. ثانیاً 

  :الكتب/ أ 

  
  

ن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة ، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة ، متابعة وقمع الجرائم سأح -1

  .2008دار هومة، الجزائر،  03الجمركیة ، ط 
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 98/10المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه وإجتهاد القضاء والجدید في قانون أحسن بوسقیعة،  -2

 .1997المعدل والمتمم لقانون الجمارك ، دار الحكمة ، الجزائر ، 

، الجزء الثاني، 04أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الطبعة  -3

 .2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

 . 1998إمیل أنطوان دیران،الطبعة الأولى، المنشورات الحقوقیة لبنان،  -4

العید سعادنة، الإثبات في المواد الجمركیة في ظل قانون الجمارك التشریع المتعلق بمكافحة  -5

 .الجزائر 2010التهریب،دار النشر سنة 

أكتوبر   11عنابة،  الجمركي، رغیس العرافي، الإثبات في المادة الجمركیة، المركز الوطني للتكوین -6

1999. 

 .2000شوقي رامز شعبان، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، الدار الجامعیة بیروت، لبنان،  -7

، دار الحامد ،  1عبد الفتاح عبد اللطیف الجبارة، إجراءات المعاینة الفنیة لمسرح الجریمة، الطبقة  -8

 .2011الأردن ،

مجلة الجزائري للعلوم القانونیة  –نوي في الجریمة الجمركیة عبد المجید زعلاني، الركن المع -9

 .1996،دیوان المطبوعات، الجزائر  04الجزء  03والسیاسیة،رقم  الاقتصادیة

 ،، دار هومةزائیة الجزائري، التحري والتحقیقعبد االله أوهایبیة ، شرح قانون الإجراءات الج -10

  .2008 ،الجزائر

لجنائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي ، القاهرة، دون مأمون محمد سلامة، الإجراءات ا -11

 .سنة نشر

محمد علي سكیكر، أدلة الإثبات الجنائي في ضوء التشریع والقضاء والفقه، دار الجامعة الجدیدة،  -12

 . 2011الإسكندریة، 
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  :ملخص

لما یتمیز به البحث والتحقیق في  ،إن مرحلة البحث والتحري هي المرحلة الأولى والمهمة في مسلك ضبط الجریمة

ویتجلى ذلك لما ذهب إلیه المشرع  ،هو موجود في  القانون الجزائي الإجرائي العام المادة الجمركیة على عكس ما

معاینة الجرائم الجمركیة ومنحهم كل السلطات بهدف الحد منها ب الجزائري من توسیع صفة الأشخاص المكلفین

ضمن إجراءات خاصة للتحري والتحقیق في الجریمة الجمركیة یتومجابهتها، بالإضافة إلى أن قانون الجمارك  الجزائري 

لمادة الجمركیة لة یتضمنها القواعد العامة مما یعطي خاصت يزیادة على الإجراءات الت ،یقتمثل في الحجز والتحقت

 .الجزائي العام والقانونبین القانون الجمركي  للجمع ما

  .إثبات، معاینة، حجز، تحقیق، جمركیة جریمة :الكلمات المفتاحیة

  
 

 
Résumé : 

L’étape de recherche et d’enquête est la première et importante étape du cours de la 

détermination du crime en raison de la spécificité de l’instruction en matière douanière 

contrairement à ce qui existe dans le droit de procédure pénal général. 

Ceci est remarquable par le fait que législateur algérien a élargi la qualité des personnes 

chargées de relever les crimes en matière des douanes et leur a attribué toute l’autorité et la 

compétence dans le but de leur faire face et de les combattre. 

En outre le Code des Douanes algérien comprend des procédures spécifiques dans 

d’instruction en matière de crimes douaniers. Il s’agit de la saisie et de l’enquête en plus des 

actes de procédures prévues par les règles générales ; ce qui donne la particularité en matière 

douanière la combinaison & quot; code des douanes et le droit pénal général & quot. 

Mots clés:  délinquance douanière, Enquête, réservation, Aperçu, Preuve. 

 

 

 

 

Abstract: 

The stage of research and investigation is the first and important stage in the crime control 

course of the cracteristics of the search and investigation of the customs in contrast to what is 

found in the general procedural penal law. 

In addition to the fact that algerian customs law includedes special procedures for the 

investigation of the customs crime which is the seizure and investigation in addition to the 

procedures included in the general rules, which gives a feature to the customs to combine the 

customs law and general criminal law. 

 

Key words: customs crime, Investigation, reservation, preview, Proof. 


